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  إهداء

 

 

  إلى من أحاطوني برعايتهم وكانت كلماتهم بلسما يذهب مشقة ما أجد وألاقي

المعنى المتجسد للإيثار، وقف صوب الصعاب ليجعل    أطال االله في عمره ،" مسعود"أبي  

.مني ما أنا عليه اليوم بفضله أنا أرتدي جبة النجاح  

، أطال االله في عمرها الصورة الحية للعطاء، بذلت الكثير وقدمت مالا يمكن  " عائشة"أمي  

.أن يرد  

 إلى روح أمي الطاهرة رحمك االله ، حضورك دائم في وجداني

وجميع وإخوتي كل بإسمه" آية"و  " رميسة"قـلبي  إلى أختاي وزهرات    

 إلى من وقف بجانبي في أيامي الصعبة ، ومد لي يد المساعدة في أوقـات الضعف

"بهاء محفوظ"الصديق الغالي    

"الجميلة منار"إلى من ساندت خطاي المتعثرة    

 إلى صديقـات الطرق جميعا ، الوعرة والسهلة ، المظلمة والمشرقة

"بوسنة فـاطمة الزهراء" و" بوزاهر أميرة:"رق قـلبين  أجمل هديتين و أ  

 إلى كل من نسيه قـلمي

.وإلى أصحاب الكلمات التي سارت بي نحو النجاح، ولكل من ساهم في إتمام هذا العمل    

 أهدي عملي المتواضع هذا
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  المقدمة

  

یحظى الإستثمار بأهمیة كبیرة وبالغة كونه وسیلة تستخدم في النهوض بمسیرة التنمیة وتطویر 

  " .الإستثمار الدولي هو مفتاح التنمیة " الاقتصاد ، وهذا على حد تعبیر روبر شارفان 

لذا یعد الاستثمار من الدعائم التي ترتكز علیها الدول، كونه أحد الآلیات الأساسیة لتحقیق    

النمو والاستقرار الاقتصادي ورفع معدلات التنمیة وكذا الإستغلال الأمثل للثروات الوطنیة ،  

الیة وهذا لما یحققه للدولة المستقبلة من جلب وتكوین رؤوس أموال جدیدة ، وتحقیق فوائد م

  .أخرى في مجالات عدیدة 

شغل الاستثمار الأجنبي حیزا كبیرا من إهتمام الباحثین الإقتصادیین، في بلدان العالم لهذا    

للوصول إلى فهم أبعاده ، وأنماطه، ومحدداته ، وجدواه، فضلا عن ذلك لا یمكن إنكار أهمیته 

  .سواءا بالنسبة للشركات المستثمرة بل وحتى الدول المضیفة 

ومما لا شك فیه أن إتجاهالإستثمار الأجنبي إلى بلد معین دون الآخر، یتوقف على مجموع   

الحوافز والضمانات المقدمة من طرف الدول المضیفة لجذبه من جهة، وعلى تذلیل وإزالة 

  .الحواجز والعوائق التي تقف  في وجهه من جهة أخرى 

طریق النمو نجدها اهتمت هي الأخرى بموضوع  فالجزائر على غرار باقي الدول  السائرة في   

الإستثمار الأجنبي ، وذلك من خلال انتهاج سیاسة تهدف لاستقطاب الإستثمارات الأجنبیة 

كبدیل استراتیجي یحد من التبعیة الخارجیة، ومنه الابتعاد عن شبح المدیونیة التي أرهقت 

  .إقتصادیات العدید من الدول

الشاغل للحكومة الجزائریة، لإعادة بعث التنمیة معتمدة في ذلك  وشكل هذا المحور الشغل   

على الدور الهام الذي أصبح یلعبه الإستثمار الأجنبي في توفیر رؤوس الأموال لإنجاز 

المشاریع الحیویة ،وكذا خلق حركیة إقتصادیة هادفة ، غیر أن ذلك مرتبط أساسا بوضع 

لأجانب وتجعلهم یختارون البیئة الأنسب لضخ ضمانات وعوامل جاذبة تستقطب المستثمرین ا

  .رؤوس أموالهم ولتجسید مشاریعهم 

وعلیه فالجزائر عملت على توفیر مجموعة من الضمانات التي تشجع وتحمي من خلالها    

الاستثمار الأجنبي ، لاسیما فیما یتعلق بضمان حریة نقل أموال المستثمرین من وإلى الجزائر 

  .الإستثمارات خاصة عوائد تلك 
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ولعل مبدأ ضمان تحویل الأموال من أهم متطلبات الإستثمار ،الأمر الذي دفع المشرع   

وخصه ) القوانین الاستثماریة ( الجزائري لترسیخ هذه الضمانة في المنظومة التشریعیة الوطنیة 

  .بأحكام هامة لما لها من تأثیر على قرار المستثمر بالاستثمار من عدمه

بدأ الاهتمام بموضوع الإستثمار منذ الإستقلال، ویظهر هذا جلیا في التمهید لهذه حیث     

صدور قانون  بدایة من السیاسة الإستثماریة من خلال إصدار ترسانة من القوانین المتتالیة 

والذي یعد اللبنة الأولى في هذا المجال ، والذي یعرف محاولات  10-90 رقم النقد والقرض 

راجعته  وإیجاد الصیغ الملائمة لتطبیقه ، إضافة لصدور المرسوم التشریعي رقم في كل مرة  لم

لیأتي بعد  ذلك  03-01مرورا بالأمر رقم الذي یعد بمثابة تأكید على هذه الضمانة، 93-12

المتعلق  09-16المتضمن قانون المالیة التكمیلي ، وصولا الى القانون رقم  01-09الامر رقم 

  . بترقیة الاستثمار

غیر أن هذه القوانین التي تعاقبت على تأطیر الإستثمار ،أظهرت عدة نقائص وثغرات مما    

أدى إلى مراجعة الاطر القانونیة، ومحاولة توفیر بیئة استثماریة أكثر جاذبیة، وضرورة القیام 

المشرع الجزائري ترجمته في القانون  لما حاو وهو  ر،بإجراء إصلاحات مست قانون الإستثما

  .بالاستثمارالمتعلق  18- 22رقم 

ومواكبة  ، وكذاحیث جاء هذا القانون تزامنا مع حاجة الدولة للنهوض بالإقتصاد الوطني   

التشریعات التي تؤطر الإستثمار، من خلال تبسیط الإجراءات وإصلاح الإختلالات والنقائص 

حریة "قة ،من أجل استرجاع ثقة المستثمرین ، مؤكدا على ضمانة الموجودة في القوانین الساب

المتعلق بالإستثمار ، وهي نفس  18 -22من قانون  8وهو ماتضمنته المادة  "تحویل الأموال

  . 25في مادته  09-16الضمانة التي نص علیها القانون 

لى في بدایة ومضمون مختلف تلك النصوص التي صدرت منذ الإصلاحات الإقتصادیة الأو    

التسعینات إلى غایة الیوم، هو وضع أحكام تنصب في مجموعها على خدمة المستثمر 

  .والإقتصاد الوطني، وفق مفاهیم وقواعد معینة مطلوبة بقوة في المعاملات الاستثماریة 

ولم یكتف المشرع الجزائري بتكریس هذا المبدأ وتضمینه في القوانین الداخلیة فحسب ،بل قام   

ریسه أیضا في الإتفاقیات الدولیة، ویتجلى ذلك من خلال إبرام ومصادقة الجزائر لعدة بتك

اتفاقیات تعاون وشراكة سواء ثنائیة أو متعددة الأطراف مع العدید من الدول، ، وذلك بغیة خلق 

  .نوع من القواعد لتحفیز وحمایة المستثمرین 
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ن الضمانات التي لها أهمیة في تحقیق وعلیه یمكن القول أن مبدأ حریة تحویل الأموال م  

ها الاقتصاد الوطني، وتظهر هذه الأهمیة من خلال القوانین و المراسیم التنظیمیة التي وضع

  .المشرع الجزائري المنظمة لها 

وقبل التطرق إلى موضوع الدراسة ، وحتى یتسنى لنا فهمه فهما صحیحا وجب علینا محاولة   

او تحدید المقصود بحریة حركة رؤوس "  أ حریة تحویل الأموالضمان مبد" : إعطاء مفهوم ل

  .الأموال 

إن قیام أي عملیة إستثمار دولیة تستلزم بالضرورة القیام ببعض التحویلات للرسامیل ، أي    

خروج رؤوس الأموال من دولة المستثمر إلى الدولة المضیفة للإستثمار ، أما في المرحلة 

یث عن مرحلة عكسیة ، وهي ما یسمى بعملیة إعادة التحویل للفوائد الثانیة فنكون بصدد الحد

  . الناتجة عن الإستثمار أو رأس المال الأصلي للمستثمر 

وهنا یجب تحدید المقصود بعملیة التحویل وكذا المقصود من عملیة إعادة التحویل في   

  . القانون الجزائري

حدد المقصود بعملیة  التحویل ، وإنما تضمنها و وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجزائري لم ی  

أشار إلیها في عدة  مواد قانونیة ، بمعنى أن هناك حدیث عن عملیة التحویل دون تحدید 

  .المقصود بها 

المتعلق بالنقد والقرض وذلك  90/10من قانون  183ومن بین النصوص التي نجدها المادة   

  :في فقرتها الأولى الآتي نصها 

لغیر المقیمین بتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل أي نشاطات إقتصادیة  یرخص" 

  ..."غیر مخصصة صراحة للدولة أو المؤسسات المتفرعة عنها

  :من نفس القانون الآتي نصها 187وكذلك المادة 

یرخص للمقیمین في الجزائر بتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج لتأمین تمویل نشاطات " 

  .متمة لنشاطاتهمخارجیة 

المتعلق بالنقد والقرض ، اكتفى المشرع  03/11بعد إلغاء هذا القانون بموجب الأمر    

، التي أقر بموجبها للأشخاص المقیمین بالحق في تحویل رؤوس  126الجزائري بالمادة 

  .الأموال إلى الخارج لتمویل نشاطات استثماریة ، وذلك وفقا للشروط الخاصة بذلك
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هي خروج رؤوس الأموال من الجزائر : یفهم أن عملیة التحویل  ل هذه النصوصفمن خلا  

إلى الخارج وذلك من طرف الأشخاص المقیمین في الجزائر والخاضعین للقانون الجزائري ، 

  .وذلك لأجل تمویل الإستثمارات المراد إنجازها في الخارج 

الجزائر القادمة من الخارج ، وذلك دخول رؤوس الأموال إلى  بعملیة التحویلكما یقصد كذلك 

من طرف الأشخاص غیر المقیمین في الجزائر ، لأجل ممارسة نشاطات إستثماریة في 

  .الجزائر

من قانون  185و  184، بالرجوع إلى نصي المادتین  التحویلبعملیة إعادة أما المقصود   

ال عبارة عن ناتج الإستثمار النقد والقرض ، خروج الأموال من الجزائر إلى الخارج وهذه الأمو 

الذي سبق تمویله ، بواسطة رؤوس أموال مستوردة من الخارج ، والرأسمال الأصلي المستثمر 

في الجزائر، وهذه العملیة تولى مجلس النقد والقرض تنظیمها ، ووضع إجراءات وقواعد خاصة 

  .بها ، وذلك بوجب أنظمة وتعلیمات خاصة بها

لیة إعادة التحویل لرؤوس الأموال التابعة للأشخاص الخاضعین كما یمكن الحدیث عن عم  

للقانون الجزائري بمعنى المقیمین ، التي سبق تحویلها لأجل تمویل نشاطات في الخارج حسبما 

تنص علیه القوانین والتنظیمات المتعلقة بذلك، والذي هو عبارة عن دخول أموال إلى الجزائر 

  .وكذا الرأسمال الأصلي للمستثمر المنجز في الخارج  ،تثمارالتي تكون عبارة عن نواتج الإس

  أهمیة الدراسة:  

محاولة تسلیط  في"  مبدأ حریة تحویل الأموال" تكمن أهمیة دراسة موضوع   -  

الضوء  وإبراز مكانة ضمانة في غایة الأهمیة ، باعتبارها من أهم الضمانات التحفیزیة 

المقررة لصالح المستثمر الأجنبي ، ولجلب رؤوس الأموال ، وأساس الحیاة الإقتصادیة  

في أي بلد، وذلك من خلال مساهمتها في تحقیق التنمیة الإقتصادیة باعتبارها حجر 

  .تسییر الإستثماراتوإزدهارها وتدفقها الأساس ل

كما تتجلى أهمیة هذه الضمانة في تحقیق مصلحة الإقتصادالوطني ،من خلال  - 

  .دراسة مجموعة القوانین والمراسیم التنظیمیة ، أي القواعد التي تنظم هذه الضمانة 

لما لها من تأثیر على قرار  وكذلك أدرجها المشرع الجزائري في تشریعاته الإستثماریة - 

  . المستثمر بالاستثمار من عدمه
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  أسباب ودوافع إختیارالموضوع:  

كان من ورائه مجموعة من الأسباب، نظرا  "مبدأ حریة تحویل الأموال" إن الولوج في موضوع 

لأهمیته باعتباره ذو مكانة كبیرة  في الحیاة الإقتصادیة والقانونیة، یمكن أن نمیز بصددها 

  :نوعین من الأسباب ذاتیة وموضوعیة 

  :الأسباب الذاتیة

لمیل والرغبة في تقدیم ومعالجة موضوع ذو صلة بالتحولات الإقتصادیة والتشریعیة في البلاد ا-

  .وهو إنشغال عام وخاص في آن واحد كونه المحور الأساسي لعملیة التحول الإقتصادي 

في التشریع "حریة تحویل الأموال "المتعلقة بموضوع الرغبة في تسلیط الضوء على القوانین -

  .الجزائري ، وكذا التركیز على أهم عناصره ، والإجابة على بعض إشكالاته 

محاولة دعم الدراسات القانونیة والأبحاث السابقة في هذا الموضوع، وإثراء مكتبتنا الجامعیة ، -

  .ه وكذا إفادة الباحثین والطلبة المقبلین على البحث فی

الفضول العلمي، الرغبة في زیادة الرصید المعرفي وإثراء الفكر بمواضیع الإستثمار لا سیما -

حریة تحویل الأموال، وخاصة أن مواضیع الاستثمار تندرج ضمن تخصصنا قانون "جزئیة 

  .الأعمال 

  أما السبب الرئیسي لإختیارنا لهذا الموضوع  الشیق ، وكل الفضل یعود للأستاذ المشرف-

  .لأنه هو من اقترحه علینا وساعدنا في الخوض والتعمق فیه " قرفي یاسین.د"

  :الأسباب الموضوعیة 

في الوقت الراهن خاصة في ظل التحولات "  مبدأ حریة تحویل الأموال" أهمیة موضوع -

  .السیاسیة والإقتصادیة التي تعیشها الجزائر

رالأجنبي ، من خلال تكریسها لضمانة حریة معرفة قدرات الدولة الجزائریة في جذب الإستثما-

  .تحویل الأموال 

الإطلاع على جملة القوانین ذات الصلة بمجال قانون الأعمال بشكل عام وبصفة خاصة -

تنظم الاستثمار، ومعرفة أهم التعدیلات، والتغییرات، الإضافات التي قام و القوانین التي تخص 

  .بها المشرع الجزائري في هذا الصدد 

 داف الدراسةأه:  

  :والهدف المرجو من الدراسة هو
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التعرف على التطور التشریعي لمبدأ حریة  تحویل الأموال من خلال القوانین المتعاقبة التي - 

  .سنها المشرع الجزائري 

الوقوف على مختلف القوانین الوطنیة المراسیم التنظیمیة المنظمة لمبدأ حریة تحویل -   

  .الأموال 

ابراز مختلف ما جاء في القوانین الإتفاقیة على موضوع تحویل الأموال التي أبرمتها -   

  .الجزائر في مجال الإستثمار 

  .التعرف على ضمانة مبدأ حریة الأموال التي قدمها المشرع الجزائري لجذب المستثمرین-   

تحویل الأموال، ولتحقیق هذا الإلمام  بالأحكام الموضوعیة والإجرائیة المتعلقة بمبدأ حریة -   

  .الهدف لا بد من إستقراء النصوص القانونیة التنظیمیة الخاصة بهذه الدراسة 

  القیام بهذه الدراسة یؤدي إلى شرح وتوضیح مختلف القواعد المنظمة لحركة رؤوس الأموال -  

  .إبراز دور هذه الضمانة باعتبارها تساهم بشكل كبیر في خلق مناخ ملائم وجاذب للإستثمار -

  صعوبات الدراسة:  

  :من خلال انجازنا لهذه الدراسة اعترضتنا مجموعة من الصعوبات والمتمثلة أساسا في 

ار المتعلق بالاستثم 18-22حداثة الموضوع الذي جرى بحثنا علیه بسبب صدور القانون  -

الذي جاء بتعدیلات جوهریة في الساحة الإقتصادیة، وبالتالي فإن إسهامات المختصین من 

  .باحثین وناقدین لازالت قید التحلیل والدراسة 

صعوبة الحصول على آخر الدراسات والملتقیات المنعقدة حول قانون الإستثمار الجدید  - 

22-18 .  

ار ، والمتعلقة موضوع حریة تحویل رؤوس قلة المراجع المتخصصة في قانون الإستثم - 

الأموال خاصة بمكتبة الجامعة، بالإضافة إلى ضیق الوقت ، خاصة وأن البحث العلمي یتطلب 

  .وقتا 

  

  

  

  

  الدراسات السابقة:  
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كانت على مستوى الدكتوراه أو الماجیستیر  قامت مختلف الدراسات السابقة، الجامعیة سواءا

مبدأ حریة تحویل الأموال " وحتى الماستر وكذا بعض المقالات العلمیة بالتعرض لموضوع 

  " .لغیر المقیمین في التشریع الجزائري

حیث كان من الواجب في مجال البحث العلمي الرجوع مباشرة إلى ماكتب فیه وماهو الجدید 

وقد حاولنا الإطلاع الكافي واستقراء هذه الدراسات السابقة التي لها صلة الذي یمكن إضافته ، 

بموضوعنا محل الدراسة والبحث ، حتى تكون إنطلاقتنا منها وقد إعتمدنا في ذلك على بعض 

  :الرسائل الجامعیة المهمة منها مایلي 

ومدى فعالیته في النظام القانوني الجزائري للإستثمار : ،المعنونة ب أطروحة والي نادیة/ 1

، اطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص استقطاب الإستثمارات الأجنبیة 

  .2015قانون ، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

النظام القانوني لحركة رؤوس ، لبن أودیع نعیمة ، المدرجة تحت عنوان رسالة ماجیستیر/2

مذكرة لنیل شهادة ماجیستیر في الحقوق، فرع قانون ، الأموال من الجزائر في مجال الإستثمار

  .2010الأعمال ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،

 حریة إعادة تحویل"، للدكتور حسونة عبد الغني ، تحت عنوان ملتقى علميمداخلة في  /3

مجلة الحقوق والحریات  منشورة في،"لإستثماریة نحو الخارج كضمانة للإستثمارالأجنبيالأموالا

  . 2016جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد الثالث ، دیسمبر ، 

  إشكالیة الدراسة:  

تتضح معالم إشكالیة هذا البحث والتي یمكن صیاغتها  وفي هذا المقام، ،تأسیسا على ما سبق

  :في السؤال الجوهري التالي 

هل وفق المشرع الجزائري في وضع أحكام فعالة وناظمة لعملیة تحویل الأموال للوصول إلى 

  ؟مناخ ملائم وجاذب للإستثمار

  :وتتفرع عن الإشكالیة الرئیسیة الأسئلة الفرعیة التالیة 

  ما المقصود بحركة رؤوس الأموال؟- 

  ماهو الأساس القانوني  لضمان تحویل رؤوس الأموال ؟-

  روط التي تقید من عملیة إعادة التحویل؟ماهي الش-
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ماهي الشروط الموضوعیة الواجب توافرها ، والشروط الشكلیة الواجب استیفاؤها لقابلیة إعادة  -

  تحویل الأموال ؟

 المنهج المتبع:  

وقصد الإلمام والإحاطة بمختلف جوانب البحث وتحلیل أبعاده، وللإجابة على إشكالیة الدراسة 

  :إتبعنا عدة مناهج قانونیة ومتكاملة المطروحة فقد 

، وهو المنهج المتبع أساسا في الدراسة بحیث یمكن من  المنهج التحلیليفاستعنا أولا ب-

تحلیل وعرض مختلف النصوص القانونیة الناظمة، والأحكام المكرسة والمعترفة  بمبدأ حریة 

  .تحویل الأموال في مجال الإستثمار حسب التشریع الجزائري 

الذي تم توظیفه في بعض المفاهیم المتعلقة  المنهج الوصفيأسالیب م اعتمدنا على بعض ث-

  .بموضوع حریة تحویل الأموال 

،ویتجلى ذلك في البحث عن أصل المنهج التاریخي أسالیب وبدرجة أقل تم استخدام بعض -

في التشریع  مبدأ حریة الأموال ، وإبراز أهم الأحقاب التاریخیة التي مر بها قبل تكریسه

  .الجزائري 

  خطة البحث:  

ولمعالجة هذا الموضوع والإلمام بجمیع جوانبه وعناصره ، وكذا الإجابة على الإشكالیة 

المطروحة ، والأسئلة الفرعیة المندرجة منها ، قمنا باتباع خطة وفق المنهجیة المعتمدة ، بحیث 

  .الإقتراحاتوالنتائجخاتمة تتضمن تم تقسیم هذا البحث إلى فصلین ، استهل بمقدمة وانتهى ب

والذي تم تقسیمه  ، الإطار الموضوعي لضمان حریة تحویل الأموال: ــب الموسومالفصل الأول 

إلى مبحثین، حیث خصصنا المبحث الأول لتكریس مبدأ حریة تحویل الأموال في التشریع 

الجزائري ، والذي بدوره تم تقسیمه إلى مطلبین تمثل المطلب الأول في تكریس مبدأ حریة 

ي أما المطلب الثان)قبل الإصلاحات، في ظل الإصلاحات(تحویل الأموال في القوانین الوطنیة

  ) .الثنائیة ، الجماعیة( تناول تكریس مبدأ حریة تحویل الأموال في الإتفاقیات الدولیة

أما المبحث الثاني فقد تم تخصیصه لمضمون مبدأ تحویل الأموال ، لیندرج تحته مطلبین حیث 

تناول المطلب الأول الشروط الخاصة بالأموال محل التحویل والمطلب الثاني جاء بالشروط 

  .الأموال محل إعادة التحویل الخاصة ب
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، حیث  الإطار الإجرائي لقابلیة إعادة تحویل الأموال: ب المعنونفي حین شمل الفصل الثاني 

تضمن مبحثین ، خصص المبحث الأول للشروط الشكلیة لقابلیة إعادة التحویل، والذي تم 

لى الترخیص من تقسیمه إلى أربعة مطالب  فتناول في المطلب الأول ، إلزامیة الحصول ع

مجلس النقد والقرض ، وفي المطلب الثاني تم التطرق إلى الحصول على بیان المطابقة ، أما 

المطلب الثالث فقد خصص لإلزامیة التوطین المصرفي ، وكذا إلزامیة المعالجة الجبائیة للأموال 

  .الإستثماریة المراد تحویلها في المطلب الرابع والأخیر 

لمبحث الثاني للجهة المختصة بالإشراف على عملیة إعادة تحویل في حین تم تخصیص ا

الأموال نحو الخارج ، وتفرع عن هذا المبحث ثلاث مطالب ، المطلب الأول تمثل في دراسة 

ملفات التحویل ، والمطلب الثاني جاء ب آجال التحویل ، وسعر الصرف اختص به المطلب 

  .الثالث والأخیر 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول

الإطار الموضوعي لضمان 

 .حریة تحویل الأموال
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  :تمهید 

النمو والتنمیة الاقتصادیة، نتیجة لذلك عملت  ةالمال الدعامة الأساسیة لعملی رأسیعتبر 

الثقة في  ةستقرار وعملت على زیادة و إالجزائر على جعل المناخ الاستثماري اكثر ملائم

 الأموالتحویل  حریةضمان  مبدأولعل  الأجنبيتشریعاتها الداخلیة بما یخدم مصالح المستثمر 

ئري ضمن منظوماته التشریعیة الوطنیة كرسه المشرع الجزا دستثمار فقمن اهم مقتضیات الإ

صیغ الملائمة لتطبیقه من الإیجادةستقلال وتوالت القوانین وهي تحاول في كل مر وهذا منذ الإ

تعمیق  إلىتؤدي  أننها أترسانة من التشریعات والقوانین الجدیدة التي من ش إصدارخلال 

ریس المشرع الجزائري لهذا المبدأ تك إلاأن،ستثمارمناسبةللاالاقتصادیة وخلق بیئة  الإصلاحات

لغیر الأموالتحویل  ةالتحویل واعاد ةلم یكن مطلقا اذ فرض شروطا موضوعیه تنظم عملی

 : بالتفصیل من خلال المباحث التالیة ه، وهذا ما سنتناول المقیمین
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 الجزائريالقانون تحویل الأموال في  حریةتكریس مبدأ: المبحث الأول

ذلك و ، ستثماراتلإاتسعى معظم الدول النامیة لتوفیر المناخ الملائم لاستقطاب أكبر قدر من 

من الضمانات الإداریة  ةتكریس مجموع اوكذ ،من خلال توفیر الحمایة القانونیة اللازمة

  .والمالیة ةوالجبائی

في أموالهار العوامل تأثیرا على قرار المستثمر في استثم أهمولعل الضمان المالي یعد من 

یكون هناك  أـندون  ستثمارالأجنبيللاستثماري ملائم إمكن تصور مناخ فلا ی،الدولة المضیفة 

  .تحویل رؤوس الاموال والارباح المحققة ةتتیح للمستثمر حری ةقواعد قانونی

تحویل  ةحیث أكد المشرع الجزائري على حری ،والدولة الجزائریة لم تخرج عن هذه القاعدة

وذلك من خلال تكریس هذه الضمانة في كل من القانون  ،تحویلهاة رؤوس الاموال واعاد

 .)المطلب الثاني(والاتفاقیات الدولیة ) المطلب الاول(الداخلي 

 .الوطنیةالتشریعات في الأموال تكریس حریة تحویل : المطلب الأول

یفرض علینا  الأموالن الحدیث عن موقف المشرع الجزائري فیما یتعلق بحركة رؤوس إ

الاقتصادیة، التي یمكن ان نحصرها في فتره  الإصلاحاتما قبل  ةالعودة الى موقفه في مرحل

 أینمن التسعینات  ةیابد ،غایة مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة إلىةما بعد الاستقلال مباشر 

 ةالاقتصادیة الجذریة، حیث كرس حری الإصلاحاتمن  ةمجموع جراءإبدأت الدولة في 

من اجل استقطاب رؤوس  ةالاستثمار وبالتالي فتح المجال للاستثمار وكذا منح ضمانات قانونی

تتمثل في تحریر حركة  ةضمانات مالی ،ومن اهم هذه الضمانات ،الاموال الوطنیة والأجنبیة

من التشریعات الوطنیة  ةالجزائري من خلال مجموعرؤوس الاموال والتي كرسها المشرع 

انین في ضل وقو  )الفرع الأول (تقسیمها الى قوانین ما قبل فترة الإصلاحات أیناإرتوالتی

  ).الفرع الثاني ( الإصلاحات الاقتصادیة
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 قبل الإصلاحات الاقتصادیةتكریس حریة تحویل الأموال : لفرع الاولا

موازاة مع السیاسة التي كانت قائمة آنذاك والمتجلات في تطبیق لقد جاءت هذه القوانین 

  :مبادئ النظام الاشتراكي حیث أصدرت الجزائر القوانین التالیة

  1963جویلیة  26المؤرخ في  277-63القانون رقم : أولا

من بین الأسباب التي أدت إلى صدور هذا القانون هو حاجة الاقتصاد الجزائري آنذاك 

  )1(. لرأس المال الأجنبي ولضعـف الإمكانیات الداخلیة وقــلة رؤوس الأمـوال المحلیـة

من الضمانات ة مجموعر المتضمن قانون الاستثما  )2(277-63حیث تضمن قانون 

تطبق « :على أنه وهوما نصت علیه المادة الثانیة منه الأجانبالموجهة للمستثمرین بما فیهم 

المذكورة في هذا القانون على مستثمري رؤوس الأموال الأجنبیة مهما الضمانات والامتیازات 

  .»كان أصلها

أن حریة الاستثمار معترف بها للأشخاص « :كذلك على ونصت المادة الثالثة منه

  .»..تحفظ الترتیبات ذات الطابع العمومي الطبیعیین والمعنویین الأجانب تحت

الخارج بالنسبة للمستثمر الاجنبي  لىالأرباح إتحویل  ةمكانیإكما تضمن هذا القانون  

من ذات القانون  30علیه المادة  تنص امیكون ذلك وفق القانون المعمول به وهو  أنةشریط

تحویل الأرباح ورؤوس أن المؤسسات الأجنبیة تستمر في الاستفادة من حریة «بقولها 

  .»أموالها المستثمرة في إطار القوانین المعمول بها

لخارج لكن ا إلىعلى حق تحویل الفوائد  من نفس القانون المذكور أعلاه 31المادة ضافت أكما 

 .من الحجم السنوي الصافي%50في حدود لا تتجاوز 

لجزائریة المستقلة والذي ول قانون تصدره الجمهوریة اأهو  277-63وباعتبار ان القانون 

من التشریع الفرنسي المعمول به قبل فترة  أساسهبعد فتره الاستقلال فانه یستمد  ةجاء مباشر 

  )3(.الاستقلال

                                                 
الاستثمار والتنمیة ملتقى قانون ،"الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"عماد إشوي ، عادل جدادوة ، )1(

 . 04ص  ،2014دیسمبر  06،-سوق اهراس- مساعدیهكلیه الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعه محمد الشریف  ، المستدامة

الصادرة  53،عدد جر ج .، ج 1963جویلیة  سنة  26، المؤرخ  في  المتضمن قانون الإسستثمارات، 277-63قانون رقم )2(

 . 1963أوت  02في 

 ، مة والقانون الاقتصاديوكمجلة الح، "الخارج إلىالاستثماریة  الأرباحوالأموالتحویل  إعادةضمان "مدیحة مخربش،  )3(

 . 53، ص 2022، سنة 02، العدد 02المجلد جامعة الجزائر ،
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  1966/09/15بتاریخ 284-66 رقم مرالأ: ثانیا

تحویل رؤوس الأموال  موضوع  المتضمن قانون الإستثمار )1(284-66تناول الأمر 

الناتجة عن الاستثمار في الباب الثاني تحت تسمیة الضمانات العامة الفصل الأول عبر 

  :نصوص مواد متفرقة وذلك كما یلي

  في الحالة التي تستلزم فیها المصلحة العمومیة استرجاع الدولة «: 08المادة

ر كهذا إلا بموجب نص ذي لمؤسسات تنتفع من أحكام هذا القانون، فلا یمكن إقرار تدبی

صبغة تشریعیة وقد یشتمل ذلك التدبیر بحكم القانون، استنادا لهذا الأمر، دفع التعویض 

المساوي للقیمة الصافیة المحددة بمواجهة الخبراء والعناصر الوطنیة ویكون هذا التعویض 

محققا بواسطة  قابلا للتحویل للخارج إذا كان المستفید نفسه أجنبیا أو إذا كان الاستثمار

  .»مبالغ مستوردة للجزائر

   إن حقوق التحویل الواردة فیما بعد مضمونة للاستثمارات «: 11المادة

  :من هذا الأمر كما یلي )2(،4،5 ،3 ،2الأجنبیة المذكورة في المواد 

تحویل الجزء الموزع من الأرباح السنویة الصافیة للمؤسسة والحاصلة بعد تنزیل  – 1 

  . أو الاحتیاطات الضروریة، وبعد مراعاة أهمیة دیونها الاستهلاكات

إن الجزء الموزع من الأرباح لا یكون قابلا للتحویل إلا بالنسبة الموجودة بین المساهمات 

الأجنبیة في الأموال الخاصة بالمؤسسة ومجموع هذه الأموال وشرط تطابق هذه المساهمات 

  . ائرمع الاستیرادات الفعلیة للرسامیل إلى الجز 

سنویا من مبلغ المساهمات % 16فلا یمكن إجراء تحویلات فعلیة من الأرباح تفوق ال 

وتعتبر الأرباح التي . الأجنبیة الموضحة أعلاه في الرسامیل الخاصة بالمؤسسة في الجزائر

  .یمكن تحویلها ویجري إعادة استثمارها كالرسامیل المستوردة

                                                 
مؤرخ في  80یتضمن قانون الاستثمارات، جریدة رسمیة، العدد  1966سبتمبر  15مؤرخ في  ، 284-66مر رقم الأ)1(

17/09/1966.  

 ،)3المادة (المختلط  الاقتصاد، شركات )2المادة (الاستثمارات الأجنبیة المقامة في القطاعات الحیویة للاقتصاد الوطني )2(

،الاستثمارات الأجنبیة المترتبة عن مناقصات تعلنها ) 4المادة (السیاحي الاستثمارات الأجنبیة المقامة في القطاع الصناعي أو 

  .)5المادة (الدولة من ضرورات المخطط الاقتصادي الوطني 
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المقبوض من بدل التنازل عن المؤسسة أو تصفیتها أو بدل البیع أو التنازل  تحویل -2-

  أو الأسهم لرأس المال ، وذلك بحسب ما یكون المشتري شخصا طبیعیا جزائریا  عن الحصص

أو شخصا معنویا تحت الرقابة الجزائریة، أو بحسب ما تكون العملیة في الحالات الأخرى 

 .»كزي الجزائريمرخصا بما من قبل البنك المر 

  إن تحویل العائدات الخاصة بالبراءة والمساعدة التقنیة والمبالغ «: 12المادة

الضروریة للمصلحة الأرباح المحققة المالیة الخاصة بالقروض المستدانة من الخارج یمكن 

  .»الإذن بها بموجب قرار ترخیص

  عن البنك  تصدر 12و 11إن التحویل المشار إلیه في المادتین «: 13المادة

  .»المركزي الجزائري

على إلغاء جمیع مواد القانون  السابق الذكر 284-66من القانون 32المادة  تكما نص

  )1(.1963الصادر سنة  63-277

والملاحظ مما تقدم حرص المشرع على وضع إطار عام منظم لشروط التحویل وإجراءاته، 

سواء تعلق الأمر بالأصول المستثمرة أو وهو الشيء الذي من شأنه تسقیف مستویات التحویل 

  :ققة والمغزى من ذلك تحقیق التاليالارباح المح

والإبقاء على الاحتیاطات  ةوالجبائیضمان تسدید المستحقات المرتبطة بالقروض البنكیة -

الضروریة، ضمانا للتوازن المالي والمحاسبي للمؤسسة وبصورة احتیاطیة ربط إمكانیة التحویل 

من الارباح الممكن تحویلها هو رغبته % 16المدیونیة، كما ان تحدید المشرع نسبة  بمستویات

في تجنب أي مفاجئات سلبیة قد تلحق بمیزان مدفوعات الدولة، اضافة الى أن مستوى التحویل 

إلى الخارج یزید بالنظر إلى حجم رؤوس الأموال المستوردة ولیس إلى نسبة الارباح المحققة ، 

ثمر الاجنبي له الحق في تحویل الارباح بقدر رؤوس الاموال المستوردة الى اي ان المست

  )2(.الجزائر

تحویل العائدات الخاصة بالبراءات وكذا المبالغ الضروریة لتسدید المستحقات من القروض - 

 21ومن المادة  4الترخیص المسبق المنصوص علیه في المواد والمصالح المالیة بموجب قرار 

  . 284-66الأمر من  27إلى 

                                                 
 
مذكرة مقدمة لنیل ، دراسة مقارنة ، "حمایة الإستثمار الأجنبي الخاص في التشریع الوطني والقانون الدولي"علة عمر ،)2(

 . 122القانون العام ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، ص  في الماجیستیرشھادة 
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یتم تقدیمه من قبل البنك المركزي الجزائري  12و 11لإذن بالتحویل بحسب مضمون المواد ا- 

  .على إثر التأكد من مراقبة تطبیق الاحكام المنصوص علیها في هاتین المادتین

لا ان المشرع الجزائري في هذا الامر لم ینص على امكانیة الطعن في قرارات البنك إ

كما ان عملیه تحویل لا  )1(في حالة الرفض بتقدیم اذن لتحویل او حالات السكوت،المركزي 

تنفذ الا بعد تقدیم ملف یحتوي على عده وثائق مع ترك المجال مفتوح للبنك المركزي، كما انه 

  )2(. لم یحدد أجال تقدیم الإذن أو التعبیر عن الرفض والإجراءات المترتبة عن كلیهما

 قتصادیةالاالإصلاحاتل ظفي ریس حریة تحویل الأموالتك: الفرع الثاني

بدایة الاقتصادیة الشاملة التي شرعت في تطبیقها من  تالإصلاحا ةمرحلبدخول الجزائر 

 أساساالتسعینات بعد تخلیها عن النظام الموجه، قام المشرع الجزائري بوضع قوانین متعلقة 

وقانون الاستثمار ) اولا(بتنظیم حركه رؤوس الاموال لاسیما من خلال قانون النقد والقرض 

  )ثانیا(

  :من خلال قانون النقد والقرض-اولا 

 )3(10-90بموجب القانون لأول مره مبدا تحویل رؤوس الاموال  الجزائريلقد كرس المشرع  

، من خلال الكتاب السادس منه وذلك في 1990 افریل 14المتعلق بالنقد والقرض الصادر في 

تحت عنوان تنظیم سوق الصرف وحركه رؤوس الاموال ،بحیث تنص  192الى  181المواد 

  :من هذا القانون على 183المادة 

یرخص لغیر المقیمین بتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل أیة نشاطات اقتصادیة «

سات المتفرعة عنها أو لأي شخص معنوي مشار إلیه غیر مخصصة صراحة للدولة أو للمؤس

  .»...صراحة بموجب نص قانوني

تحویل رؤوس الاموال  مبدأفمن خلال نص هذه المادة نلاحظ ان المشرع الجزائري صادق على 

من ذات القانون التي تنص على ضمان اعاده تحویل الاموال  184الى الجزائر، وكذا المادة 

والعائدات الناتجة عن الاستثمار والمداخیل والفوائد المتعلقة بالاستثمار الاجنبي، كما تستفید 

                                                 
 . 122ص  نفس المرجع السابق، ،علة عمر)1(
 . 54مدیحة مخربش، مرجع سابق ص)2(

 .1990ابریل 18بتاریخ  ة، الصادر 16ر عدد .یتعلق بالنقد والقرض، ج 1990ابریل  14مؤرخ في  10-90قانون رقم )3(
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لتحویل من الحمایة المقررة عبر الاتفاقیات الدولیة التي االاستثمارات الأجنبیة في مجال ضمان 

  )1(. توقعها الجزائر

أنه في هذه الفترة یمكن اعتبار قانون النقد والقرض قانون خاص بالاستثمار الأجنبي،  بما

أن مجلس النقد والقرض هو الذي یمنح الاعتماد بالاستثمار في تلك الفترة ذلك والدلیل على 

والملاحظ على هذا النص أنّه لم یكرس هذا المبدأ بصفة مطلقة، وإنما جعله مقیدا برأي مجلس 

  :من نفس القانون على 185بحیث تنص المادة  )2(القرض،النقد و 

یجب على المجلس ان یبدي رایه في مدى تطابق كل تحویل یسري طبقا لأحكام التنظیمیة «

  .»قبل القیام باي نشاط لأي استثمار 183المتخذة بمقتضى المادة 

اكتفى المشرع الجزائري بنص  المادة  )3(11 -03بعد الغاء القانون بموجب الامر رقم 

یرخص للمقیمین في الجزائر بتحویل رؤوس الأموال إلى :علىمن هذا الامر الذي ینص  126

الخارج لضمان تمویل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات 

  .»...في الجزائر 

مشرع الجزائري لم یكرس مبدا حریه  من خلال التمعن في مضمون هذا النص نلاحظ انه

بصفه مطلقة، وانما أكد فقط على امكانیه تحویل رؤوس الاموال من  الاموالحركه رؤوس 

الجزائر الى الخارج من طرف الاشخاص المقیمین لأجل الاستثمار بحیث اشترط في الاستثمار 

  )4(. في الجزائر الذي سینجز في الخارج ان یكون مكملا لتلك الاستثمارات التي یملكها

انا المشرع الجزائري أهمل الحدیث عن امكانیه تحویل  11-03والملاحظ في الامر 

الاشخاص غیر المقیمین لرؤوس الاموال لأجل الاستثمارها في الجزائر وكأنما یراد به ان هذا 

  .الامر أصبح بدیهیا ومفروغا منه

                                                 
 . 124، ص سابق ع، مرجعلة عمر)1(
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة "النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر في مجال الإستثمار"بن أودیع نعیمة، )2(

 . 30ص،  2010/2011الماجیستیر في الحقوق ، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق  جامعة مولود معمري ، تیزي وزو،
  أوت 27، الصادر بتاریخ 52ر العدد ، المتعلق بالنقد والقرض، ج 2005أوت  26المؤرخ في  11-03الأمر رقم  )3(

2003 . 
الحقوق  ةماستر في تخصص قانون الاعمال، كلی ة، مذكر "الضمانات القانونیه للاستثمار الاجنبي في الجزائر"خدیجه، بنیدیر )4(

 . 211،ص ، 2018/2019ادرار  ة،احمد درای ة، جامعةوالعلوم السیاسی
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اضافه الى انها ابرمت العدید من الاتفاقیات الدولیة لتشجیع وحمایه الاستثمار مما یعني 

انه لا جدوى من اعاده تكراره في قانون النقد والقرض، وبخلاف التشریعات الداخلیة ،فإن العدید 

فیما التفصیل  بشيء من من الاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر والمتعلقة بترقیة الاستثمار تضمنت

  )1(. الضمانةیتعلق بهذه 

 :من خلال قانون الاستثمار-ثانیا 

استمر المشرع الجزائري في سیاسته الإصلاحیة التي صاحبت مجموعة من التحولات 

حیث تم خلالها اعتماد مجموعة من  1993الاقتصادیة، وبدأت أهم الإصلاحات في سنة 

زائري ولعل أهم هذه النصوص النصوص القانونیة التي ساهمت في تحرر الاقتصاد الج

والذي جاء لتكریس حریه الاستثمار  )2(المتعلق بترقیة الاستثمار 12-93المرسوم التشریعي 

وتحقیق سیاسه الانفتاح الاقتصادي كما انه كرس حریة اعادة تحویل رؤوس الاموال المستثمرة 

 : من ذات المرسوم 12في الجزائر الى الخارج وذلك ما نصت علیه المادة 

تستفید الاستثمارات التي تنجز بتقدیم حصص من رأس المال بعملة قابلة للتحویل الحر، «

والمسعرة رسمیا من البنك المركزي الجزائري، الذي یتأكد قانونا من استیرادها مع ضمان 

تحویل رأس المال المستثمر والفوائد الناجمة عنه، ویخص هذا الضمان أیضا الناتج الصافي 

لتصفیة حتى ولوكان هذا المبلغ یفوت رأس المال الأصلي المستثمر، وتنفذ بالتنازل أو ا

 .»..طلبات التحویل المطابقة التي یقدمها المستثمر في أجل لا یتجاوز ستین یوما

                                                 
المتضمن التصدیق على الاتفاق بین  1994جانفي  02،المؤرخ في  01-94المرسوم الرئاسي رقم من 06نظر المادة أ)1(

 01،ج ر ، عدد  المتبادلین و الحمایة بشأن التشجیع  فرنساحكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة 

  . 1994لسنة 

المتضمن التصدیق على الاتفاق بین ،30/12/2003ـ، المؤرخ في 525- 03المرسوم الرئاسي رقم  من 06أنظر المادة  -

، الموقع في للاستثمار  ةرك حول الترقیة والحمایة المتبادلاحكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة مملكة الدانم

  . 2004ینایر  07في ،المؤرخ  02ج ر ، العدد  1999ینایر  25الجزائر في 

التصدیق على الاتفاق بین حكومة  نضمتلما 2005المؤرخ في افریل  ،404-06المرسوم الرئاسي رقم  06أنظر المادة  -

 73ج عدد الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة التونسیة حول التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، 

2006. 
، المؤرخة في 64، المتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر عدد  1993-10- 05الممضي في  12-93المرسوم التشریعي رقم )2(

10-10-1993 . 
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 أنةالخارج شریط الأموالإلىن المشرع الجزائري حرر تحویل أ ةیستشف من هذه الماد

مدة من البنك المركزي و  ةوالتي تكون معتمد)1(بة محل الاستثمار بالعملة الصع الأموالتكون 

 .یوما لینظر خلالها في طلبات التحویل  60 :قانونا ب ةكون مقدر تالتحویل 

والذي  12 -93المتعلق بتطویر الاستثمار الملغي للمرسوم  )2(03-01صدور الامر 

من ذات الامر والتي  31كرس حق تحویل راس المال والعائدات الناجمة عنه بموجب  المادة 

 -01رمن الام 31حیث تنص المادة  12 -93من المرسوم  12تكاد لا تختلف عن  المادة 

قا من مساهمة في رأسمال بواسطة عملة تستفید الاستثمارات المنجزة انطلا«:على أنه  03

صعبة حرة التحویل یسعرها بنك الجزائر بانتظام ویتحقق من استیرادها قانونا، من ضمان 

تحویل الرأسمال المستثمر والعائدات الناتجة عنه، كما یشمل هذا الضمان المداخل الحقیقیة 

أكبر من الرأسمال المستثمر في الصافیة الناتجة عن التنازل أو التصفیة وإن كان هذا المبلغ 

 .»البدایة

نجد أنه  12-93من المرسوم 12والمادة 03- 01من الأمر 31وبالنظر إلى نص المادة 

ضمن  أصبحت 03-01نص على هذا الحق ضمن الضمانات الاساسیة بینما في الأمر 

 12لمادة نص ا منالأحكام الختامیة،  وبالنظر الى مضمون المادة فإن المشرع لم یغیر شیئا 

على هذا الحق الممنوح للمستثمر حیث أنه ه لم یؤكد والملاحظ انمن المرسوم السالف الذكر ،

اصبح حقا مقررا لا یستحق الاهتمام الذي كان یحظى به اي باختصار انه اصبح تمتع 

 .)3(المستثمر بهذا الحق امرا مسلما به 

المتعلق بتطویر  )4(09 - 16وهذا وقد ادرج المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

الناتجة عنه من خلال   والأرباحالاستثمار  أصلالاستثمار حق المستثمر الاجنبي في تحویل 

                                                 
مجلة ، "المحققة في عقود الدولة االستثماریة الأموالوالأرباحضمانات تحویل رؤوس "،جعیرانبشیر ،برایك طاهر)1(

 .34ص ،  02عدد،01جزء  الحقوقوالعلوم الانسانیة
 .08/2001/ 22الصادرة بتاریخ  47المتعلق بتطویر الإستثمار، ج ر العدد  2001أوت  20المؤرخ في  01/03الأمر رقم)2(
ومدى قدرته  2001اوت  20المتعلق بتطویر الاستثمار المؤرخ في  03 -01مضمون احكام الامر "یوسفي محمد، )3(

 .33ص  ٫٫2001الجزائر٫ 23عدد , إدارةمجله ، "الوطنیةوالأجنبیةعلىتشجیع الاستثمارات 
أوت  3،الصادرة بتاریخ  46، یتعلق بقانون الاستثمار، جریدةرسمیة ،عدد 2016سنة أوت  3مؤرخ في  09-16قانون رقم )4(

2016. 
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والتي تحتوي على اربع فقرات تتضمن نوعا من التفصیل في الاموال محل ،منه  25المادة 

 .الحق في اعادة التحویل 

ل الرأسمال المستثمر والعائدات تستفید من ضمان تحوی«: ما یليمضمونها كجاء  حیث

الناجمة عنه الاستثمارات المنجزة انطلاقا من حصص في رأس المال في شكل حصص نقدیة 

مستوردة عن الطریق المصرفي، ومدونة بعملة حرة التحویل یُسمّرها بنك الجزائر بانتظام ویتم 

لمحددة حسب التكلفة التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي قیمتها أو تفوق الأسقف الدنیا ا

  .»...الكلیة للمشروع

واضحا ومفصلا حیث نص في الفقرة الاولى منه على  نجده 25المادة باستقرائنا لنص 

حریه تحویل رأس المال المستثمر في شكل حصص نقدیه مستورده ومسعرة بالعملة الصعبة من 

  قبل بنك الجزائر

 03-01من الامر  31لمادة لالفقرة الأخیرة نفس صیاغهباما الفقرة الاخیرة فقد جاءت 

والتي تنص على ضمان تحویل الرأسمال المستثمر والمداخیل الحقیقیة الصافیة الناتجة عن 

 .التنازل أو التصفیة حتى وإن تجاوز المبلغ قیمة الرأسمال المستثمر الذي انطلق به المشروع

تحریر الاقتصاد الجزائري تم الاصلاحات الاقتصادیة التي تهدف الى في إطار تطویر و 

الاقتصاد بمتعلق بالاستثمار تزامنا مع حاجه الدولة للنهوض  )1(18-22وضع قانون جدید 

الوطني ومواكبه التشریعات التي تؤطر الاستثمار من خلال اصلاح الاختلالات والنقائص 

 قد شرع الجزائريالموجودة في القوانین السابقة من اجل استرجاع ثقه المستثمرین حیث نجد الم

تستفید من «:منه  08اكد على حق المستثمر في اعاده تحویل الاموال من خلال نص المادة 

ضمان تحویل رأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنه الاستثمارات المنجزة انطلاقا من 

حصص في الرأسمال في شكل حصص نقدیة مستوردة عن الطریق المصرفي والمحررة بعملة 

تحویل یسعرها بنك الجزائر بانتظام، ویتم التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي قیمتها حرة ال

 .»....أو تفوق الحدود الدنیا المحددة حسب التكلفة الكلیة للمشروع

المتعلق بترقیه  09- 16من القانون  25نجد ان نص هذه  المادة یطابق نص  المادة 

لمال المستثمر والارباح الناتجة عنه والمداخیل الاستثمار حیث اجاز للمستثمر تحویل اصل ا

                                                 
  .2022یولیو  28بتاریخ  ةالصادر  50ر،العدد،جبالاستثمار،المتعلق 2022جولیة  24في  المؤرخ22/18القانون رقم)1(
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الحقیقیة الصافیة شریطه ان یكون راس المال قد تم استیراده بالعملة الصعبة المسعرة من قبل 

بنك الجزائر ویكون ذلك في صورتین، اما في شكل اموال نقدیه تكون مستورده من الخارج 

ر ویتم التنازل عنها لصالحه والتي ویكون ذلك بواسطه عمله صعبه مسعرة من بنك الجزائ

تساوي قیمتها او تفوق الحدود الدنیا المحددة حسب التكلفة الكلیة للمشروع، او ان تكون هذه 

المساهمة عینیه شریطه ان یكون محل استیرادها من الخارج من تكون محل تقییم طبقا للقواعد 

  .والاجراءات التي تحكم انشاء الشركات

  تكریس مبدأ تحویل الأموال في الإتفاقیات الدولیة: المطلب الثاني

إذاكانتالنصوصالداخلیةفیالجزائركدولةمضیفةللاستثمارالأجنبیتكرسمبدأحریةالتحویلكحقللمستثمرالأج

نبي،وتتضمنقواعدخاصةلتنظیمممارسةهذاالحق،فإنمعظمالاتفاقیاتالدولیةالتیكانتالجزائرطرفافیهاسوا

،   كیفیةممارسةهذاالحقتنظموكذا،ةالأطراف،تتضمنضمانالحقفیالتحویلتعددأو مءكانتثنائیة

الأول الفرع(سنعرضفیمایلیضمانتحویلرؤوسالاموالفیالاتفاقیاتالدولیةالثنائیةفيو 

  .)الفرعالثاني( ،وضمانتحویلرؤوسالاموالفیالاتفاقیاتالدولیةالمتعددةالأطراففي)

  الثنائیة  الاتفاقیاتال في تكریس مبدأ حریة تحویل الأمو : الفرع الأول 

نظرا للأهمیة الخاصة بقواعد حریة التحویل أولت معظم الإتفاقیات الثنائیة اهتمام كبیر بها، 

من تناول موضوع حریة التحویل، بشكل صریح ومباشر مستخدمة  حیث لا تكاد تخلو إتفاقیة

من بین  روالجزائ"إعادة تصدیر رأس المال المستثمر " أو" عبارة تحویل رأس المال"في ذلك 

الدول النامیة التي عملت على إبرام العدید من هذه الإتفاقیات وبموجبها تم التأكید والتكریس 

  .على مبدأ حریة تحویل الأموال 

سنتناول في هذا الشأن بعض نماذج الإتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها الجزائر المتعلقة بحمایة 

  :وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة على سبیل المثال لا الحصر 

  )1(الإتفاقیة الجزائریة الإیرانیة المتعلقة بالتشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمارات-

  :في مادتها الثامنة على أنه  حریة التحویلحیث كرست 

                                                 
، المتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین الحكومة  2005فبرایر سنة  26مؤرخ في  75-05المرسوم الرئاسي رقم )1(

   2005الجزائریة وحكومة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ، حول التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقعة بطهران سنة 

 .2005فبرایر  27الصادر في  5ج ر العدد 
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یسمح لكل طرف متعاقد طبقا لقوانین تنظیماته بحریة تحویل خارج إقلیمه ودون أي تأخیر «

  :للمبالغ التالیة والمتعلقة بالإستثمارات المشار إلیها بهذا الإتفاق

  . المتعلقة باتفاق تحویل التكنولوجیا تالعائدات والإتاوا -أ

  .الحاصل من البیع أو التصفیة الكلیة أو الجزئیة للإستثمارات الناتج - ب

  )1(.من هذا الاتفاق  7و6المبالغ المدفوعة طبقا للمادتین  - ت

  . أقساط القروض المتعلقة بالإستثمار - ث

  . المرتبات والأجور السنویة -ج

  .»12 المدفوعات الناجمة عن قرار السلطة المشار إلیها في المادة -ح

لجنسیة  نالحاملینمستثمریالتضمنت إلتزام من الطرفین على منح  المذكورة أعلاه 8فطبقا للمادة 

، كما تضمنت المادة إحدى الدولتین حریة التحویل وفقا لاحترام القانون الساري الداخلي للدولة

التي تتم  الأموالالقابلة للتحویل  والمذكورة أعلاه ، غیر أن نص المادة لم تضع قید زمني للمدة

  .)2() دون أي تأخیر( فیها عملیة التحویل حیث نصت على عبارة 

  .7و 6التي كرست مبدأ حریة تحویل الأموال في موادها )3(الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة-

والتي نصت على  الاتفاقیةذات من 06 ةالمادنص فمنخلال

شركاتالطرفالمتعاقأو استثماراتمنطرفمواطنیةیمنحكلطرفمتعاقدتمتعلىاقلیمهاومنطقتهالبحری«:مایلي

 ».......تحویلمایليحریةلهذهالشركاتو ألهؤلاءالمواطنینالأخر د

 لكلمنرعایاالدولتینالمتعاقدتینالمادةهذهمنحت حیث

المتنقلبهاالىالجزائروذلكعلىاساسشرطمعدلالصرفالرسمیالاستثماریةموضوعالمشاریعلأموالتحویلاحریة

 )4(.جرائهالذییعملبهفیالدولتینوقتا

                                                 
تنصان على التعویض المتعلق بنزع الملكیة وكذا التعویض على الخسائر الناجمة عن الاضطرابات  07و06 المادتین)1(

  .السیاسیة وحالة الطوارئ 
  .258والي نادیة ، المرجع السابق، ص )2(
المبرمة بین الجمھوریة المتضمن المصادقة على الاتفاقیة  02/01/1994المؤرخ في  01/ 94 المرسوم الرئاسي رقم)3(

، المتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات ج  ر،  13/02/1993الجزائریة والجمھوریة الفرنسیة الموقعة بالجزائر في 
  .02/01/1994الصادرة في  01العدد 

، "ریة في التشریع الجزائريالحمایة القانونیة  للإستثمار الأجنبي المباشر من المخاطر غیر التجا"بن عمیورأمینة ، )4(

ص   2017/2018اطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه  علوم في القانون ، تخصص قانون أعمال ، جامعة الإخوة منتوري  ، 

180 . 
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: علىمایليةفیفقرتهاالاخیر ةمنذاتالاتفاقیةسالسادالمادةواشارت

  )1(."بدونتاخیربمعدلالصرفالرسمیالمتعلقبتاریخالتحویلةتتمالتحویلاتالمشارالیهافیالفقراتالسابق"

 06المادة     الحقالمكرسبموجبأنالىالجزائریة الفرنسیة الاتفاقیةمن07المادةكمااشارت

 بلبموجبألیالكلاالدولتینلایتمالاجانبللمستثمرین

منهذاالضمانالاستفادةعلىحدهبحیثتكونةحالعلىانتدرسكل،الدولةالمضیفةفیةالمختصةطلبالىالجهتقدیم

الحق في ( 

بذلكحسبالقانونالالجهةالمختصةو بذلكفیالبلدالمضیفالجهةالمختصةمنمرهونةبالموافقةالمسبقة)التحویل

  )2(. جزائریهوبنكالجزائر

  : )3(الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة وحكومة الجمهوریة الیونانیة-

یمنحكلطرفمتعاقدلمستثمریالطرفالمتعاقدالاخرالذ<<:منالاتفاقالجزائریالیونانيةالسادسةالمادكمانصت

بالاستثمارحالمتعلقةالاخرىالمالیةوالالتزاماتبالالتزاماتالجبائیةینینجزوناستثماراتعلىاقلیمهبعدالوفاء

  .>>....ریهالتحویلعلىالخصوصلاالحصر

وقد منحت هذه المادة للمستثمر الأجنبي الحق في تحویل أمواله المستثمرة على إقلیم الدولة   

المضیفة وضبطته بشروط محددة ، وهي الوفاء بالالتزامات الجبائیة وكذا الالتزامات المالیة 

روعه الاستثماري وهذا ما تم تأكیده من خلال ما جاء تجاه الدولة المضیفة والتي لها علاقة بمش

الصادرة عن بنك الجزائر فیما یخص إعداد ملف طلب التحویل ،  )4(05- 10في إطار التعلیمة 

الدو اتجاهالمالیةومفادذلكانحقالمستثمرالاجنبیفیتحویلاموالهخارجالجزائرمتوقفعلىاخلاءذمتهمنالالتزامات

  )5(.باستثماراتهومصالحالضرائبالمتعلقمباشرهلة

                                                 
المتضمن  المصادقة على الاتفاقیة  المبرمة بین الجزائر وفرنسا   94/01من المرسوم الرئاسي رقم  06أنطر  نص  المادة  )1(
 .السالف ذكره ،
 . 180ص  ،بن عمیورأمینة ، المرجع السابق)2(
، المتضمن المصادقة على الاتفاق بین الحكومة الجزائریة   2001یولیو  23مؤرخ في  205 - 01المرسوم الرئاسي رقم )3(

 20، الموقع بالجزائر في  الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمھوریة الیونانیة  حول التشجیع والحمایة المتبادلتین  للإستثمارات
 .2001یولیو  29الصادرة بتاریخ  41ج ر العدد  2000فبرایر 

 . ، المتضمنة شروط ملف تحویل منتجات الاستثمارات المختلطة او الأجنبیة 2005لسنة ،05/10تعلیمة بنك الجزائر رقم )4(
 .180بن عمیورأمینة ، المرجع السابق ، ص )5(
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:  علىمایليالمادةالخامسةفی)1(الاتفاقیةالجزائریةالأرجنتینیةوتنص- 

  >>تتمالتحویلاتفیمدهشهرینابتداءمنتاریخایداعملفمطابق<<

  .الخامسةالتحویلفیمادتهاةكرستمبداحریالاتفاقیةالجزائریةالأرجنتینیةوعلیهنلاحظان

: علىمایليالسادسةمادتهانصتفی)2(معالجزائروالدنماركلاتفاقیةالمبرمةا-  

للاستثماراتالتیتنجزعلىاقلیمهمنمستثمریالطرفالمتعاقدالاخربحریهتحبالنسبةیسمحكلطرفمتعاقد<<

 ویلراسالمالالمبدئیاو

انزعالمتعلقةبإجراءاوالتنازلعنالتعویضاتالتصفیةراسمالاضافیكمایمكنتحویلراسالمالالناتجعنالبیعاو أی

  >>عملهقابلهللتحویلتمهذهالتحویلاتب، وتلملكیةوالتأمیم

وباستقرائنا لنص هذه الاتفاقیة ،نجدها تضمنت حریة إعادة تحویل رؤوس الاموال والعائدات 

  .الناجمة عنها إضافة الى ناتج التنازل او تصفیة الاستثمارات الاجنبیة 

- 

التینصتعلىالتحویةالسابعةللاستثماراتفیالمادوالحمایةالمتبادلةفیترقیه)3(معاسبانیاةكماابرمتالجزائراتفاقی

  :في مضمونها  لات

ایمنحلكلمنالطرفینالمتعاقدینلمستثمریالطرفالمتعاقدالاخرطبقالتشریعاتهوبعداتمامجمیعالالتزامات<<

بهذهالاستثماراتالمتعلقةفیمایخصالاستثمارالمنجزعلىاقلیمهامكانیهالتحویلالحرللتسدیداتلجبائیة

<<.  

-

یمنحكلطرفمتعاقدتمتعلىاقلیمه:كمایلي)4(الاتفاقیةالجزائریةالمصریةمنالمادةالسادسةفیذاتالسیاقجاءتو 

                                                 
الاتفاق بین الحكومة الجزائریة ، المتضمن المصادقة على 13/11/2001،المؤرخ في  366- 01المرسوم الرئاسي رقم )1(

،  2000أكتوبر 4الموقعة فيحول ترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات، ،الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الارجنتینیة 

  . 2001نوفمبر 18الصادر في 69عددر . ج

 30/12/2003 المؤرخفي03/525المرسومالرئاسیرقم)2(
 25 للاستثمارالموقعبالجزائرةالمتبادلةوالحمایةالدنماركحولالترقیةومملكةالجزائریةالجمھوریةالمتضمنالتصدیقعل�الاتفاقبینحكوم

  .2004 ینایر 07 المؤرخفي، 02 لعددج ر ،ا 1999 ینایر
 03/1995 /25 المؤرخفي،88/ 95لمرسومالرئاسیرقما)3(
 فيةبمدریدالموقعةیالإسبانة والمملكة،الجزائریةالجمھوریةبینحكومةالمبرمةعل�الاتفاقیالمصادقةالمتضمن،

  .04/199 26 فيالصادرة 23 العددج ر   للاستثماراتة المتبادلة والحمایة بالترقیالمتعلقة،23/12/1994

بین حكومة الجمهوریة  المتضمن المصادقة على الإتفاق 1998أكتوبر 11المؤرخ في  98/320المرسوم الرئاسي رقم )4(

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة مصر العربیة حول تشجیع  والحمایة المتبادلة للإستثمارات الموقع علیه في 

 . 11/10/1998، الصادر بتاریخ  76القاهرة ، ج ر العدد 
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استثماراتمنطرفمواطنیاوشركاتالطرفالمتعاقدالاخرهؤلاءالمواطنیناوهذهالشركاتوذلالبحریةاومنطقته

  ...."قانوناحریهتحویلمایليالضریبیةالمقررةكبعدوفائهمبكلالالتزامات

التیمنالغایةتحققلأنهاالىالخارجالمستثمرةالاجنبیفیتحویلاموالهومنخلالهذاالنصیبدوجلیااقرارحقالمستثمر 

  .منبلدهالىالبلدالمضیفبأموالهاجلهاانتقل

والتیتنص في مادتها )1(معالجزائروایطالیاالاتفاقیةالثنائیةالمبرمةجاءت وفیذاتالسیاق

منتحویالجبائیةبعدوفائهمبالتزاماتهملمتعاقدةیسمحبحریهالتحویلللمستثمربالدولا <<علىانهالخامسة

الملعننزعاوفقدانالمترتبةالاخرىتحویلالتعویضاتلجاریةالاستثماراتالارباحوالفوائدوالمداخلا مداخیلهل

  . >>الجزئیةاو التصفیةالكلیةالتنازلاو كیةحصیلة

نلاحظ  انه أقر بحریة التحویل للمستثمر لكن بشرط  05لنص المادة  اومن خلال باستقرائن

  .الجبائیةالوفاء بالالتزامات 

حیث نصت منه)2(الخامسةالمادةیفیغبینالجزائروالاتحادالاقتصادیالبلجیكیاللكسمبور الاتفاقیةكذلك 

  .علىحریهتحویلرؤوسالاموالوالارباحالتییحققهاالمستثمر

المادةالخامللاستثماراتفیحمایةالمتبادلةالو رومانیافیمجالتشجیعوحكومةبینالجزائر الاتفاقیةالمبرمةوكذلك

 .)3(.نصتعلىحریهتحویلالاموالمنهاحیثسة

منهاعلىحریهالتح7المادةبینالجزائروسلطنهعمانبموجبالمتبادلةاتفاقیهالتشجیعوحمایهالاستثماراتتواجاز 

  )4(.ویلللمستثمرالطرفالمتعاقدالاخر

الاتفاقیة الثنائیة بین الجزائر وتونس ، التي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 

  .)1( 2006- 01-14ي المؤرخ ف 06-404

                                                 
على الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر ادقة ،المتضمن المص 1991أكتوبر  05المؤرخ في  91/346المرسوم الرئاسي رقم  )1(

الصادرة في  46، ج ر عدد 1991ماي  18وإیطالیا ، حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقعة بالجزائر بتاریخ 
 . 1991اكتوبر  05

المصادقة على اتفاقیة  ،المتضمن 1991أكتوبر  05المؤرخ في  345/ 91المرسوم الرئاسي رقم من  05أنظر نص المادة )2(
،سنة  45، ج ر، رقم اللكسمبرغيالبلجیكي  والاتحادالاقتصاديالمبرمة بین الجزائر  للاستثمارالتشجیع والحمایة المتبادلة 

1991 .  
، المتضمن المصادقة على  1994أكتوبر  22المؤرخ في   94/328من المرسوم الرئاسي رقم  05أنظر نص المادة   )3(

المتعلق  بالتشجع  1994یونیو سنة  28رم بین حكومة الجمھوریة الجزائریة وحكومة رومانیا الموقع بالجزائر فيالإتفاق المب
 . 1994أكتوبر  26الصادرة بتاریخ   69والحمایة المتبادلة للإستثمارات ، ج ر العدد 

، المتعلق حول 2000أفریل  9الاتفاق بین الحكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة سلطنة عمان بتاریخ )4(

 22مؤرخ في  223- 02تشجیع وحمایة الاستثمارات المتبادلة للإستثمارات ، المصادق علیھ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 . 2002یونیو  26ي الصادر ف 44، ج ر  العدد  2002یونیو سنة 
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  :وكان من أهم مبادئها 

  .حریة الإستثمار في البلدین وتشجیعه من خلال توفیر الشروط الملائمة للمستثمرین -

  .حریة تحویل رؤوس الأموال -

الاتفاقیة الثنائیة : التي أبرمتها الجزائر وكانت طرفا فیها من بینها والكثیر من الاتفاقیات الثنائیة

ومع الإمارات في  ،1997ومصر حول التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمار في بین الجزائر 

ومع السعودیة في  2008ومع الكویت في 2008ومع قطر في  2006ومع تونس في، 2001

وكندا  1990وأمریكا  2006وروسیا    2004والبرتغال  2007ومع المانیا في  2013

ى سیاسة الشراكة الدولیة كوسیلة جدیدة ، كما لجأت الجزائر إل 2000والأرجنتین  1999

 04/ 22لتشجیع أكثر الإستثمارات الأجنبیة لتوقیعها ، اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في 

  )2(.بمدینة فلنسیا الإسبانیة  2002

، في مجملها تكریس لمبدأ تحویل رؤوس الأموال للمستثمرین، أخرى اتفاقیاتبالإضافة إلى عدة 

التحویل للمبالغ ق حبمبدأ أنه ما الفائدة التي یجنیها المستثمر، إذا كان محروما من وهذا عملا 

  )3(.المالیة التي یصدرها ویستثمرها في البلد المضیف للاستثمار وعائدات إستثماره 

فیها وهیئت لهم كل  وهكذا فقط تكون الجزائر قد أزالت مخاوف المستثمرین من الإستثمار

  )4(.الظروف الملائمة على المستوى الداخلي والدولي 

    

                                                                                                                                                             
یتضمن المصادقة على الاتفاقیة بین حكومة الجزائر  2006دیسمبر  14المؤرخ في  06/404المرسوم الرئاسي رقم  )1(

، الجریدة الرسمیة ، العدد  2006فبرایر  16وحكومة تونس حول التشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمارات الموقعة بتونس ، في 
  . 2006نوفمبر  19، الصادرة بتاریخ  73

، مذكرة "الأجنبیة الاستثماراتفي إطار  يللمستثمر الأجنبلضمانات الممنوحة "خدیجة نور الهدى، سعیدي وسام،  كراز)2(

 2021، 2020تیموشنت،  بوشعیب، عینقانون خاص، كلیة الحقوق ، جامعة بلحاج  الماستر تخصصمقدمة لنیل شهادة 

 37 ص
  35ص "بن أودیع نعیمة)3(
  .35 ص السابقالمرجع، نفسنعیمةبن أودیع )4(
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تكریس مبدأ حریة تحویل الأموال في ظل الإتفاقیات متعددة : الفرع الثاني 

  الأطراف 

إن الإتفاقیات الدولیة المتعددة الأطراف التي صادقت علیها الجزائر كفلت للمستثمر مبدأ حریة 

، ولعل أهم الإتفاقیات في هذا الصدد )1(لمستثمرة والعوائد الناتجة عنهارؤوس الأموال ا تحویل

  : )2(يما یلالجزائر  صادقت علیهاالتي 

  :)3(رؤوسالاموالالعربیةفیالدولالعربیةلإستثمار العربیةالموحدةالاتفاقیة-

 من 1980 سنهرؤوسالاموالالعربیةفیالدولالعربیة لإستثمار العربیةالموحدةالاتفاقیةتمتوقیع

منحالحریةللمستثمرینالعرب،والتیتسمإلىلدولالاعضاءفیجامعةالدولالعربیة،وتتجههذهالاتفاقیةقبلا

لمللدولاالتنمیةالاقتصادیةحبالانتقالالحرلرؤوسالاموالالعربیةفیمابینالدولالاطرافشریطةاحترامبرامج

بیبحریهالقیامبایاسوالمستثمركمایتمتعالمستثمرالعر الدولةالمضیفةعلىالطرفینبالفائدةوبمایعودتعاقدة

،وماعداذلكفانهیعاالداخلیةفیتشریعاتهاالمقررةفیحدودالنسبالدولةالمضیفةتثمارغیرممنوععلىمواطنی

لهاذةفائدالأكثر فیاختیارتدابیرالاستثمار ةبلاتمییزكمالهالحریةالمساواملالمستثمرالعربیعلىاساسقاعده

  )4(.مثلهمثلالمستثمرالغیرعربيلدولةالمضیفةاتعددتداخلا

 01 الفقرة 07 المادةنجدانحیث

  : يما یلنصتعلى)5(الموحدةلاستثمارالاموالالعربیةفیالدولالعربیةالاتفاقیةمن

یتمتعالمستثمرالعربیبحریةتحویلراسالمالالعربیبقصدالاستثمارفیاقلیمایدولهطرفوبحریهتحو <<

ذلكالىایقیبدونانیخضعفیالمستحقةیلعوائدهدوریاواعادهتحویلهالىایدولهطرفبعدالوفاءبالتزاماته

ودتمیزیهمصرفیهاواداریهاوقانونیهوبدونانتترتبایهضرائباورسومعلىعملیهالتحویلولایسریعلىمقا

  .>>بلوخدماتمصرفیه

قیودتمیلأیفانهلهكاملالحقفیتحویلراسمالهوعوائدهالىاقلیمایدولهدونانیخضعالاتفاقیةمن7للمادةطبقاو 

المستحقالتحویللكنبشرطالوفاءبالتزاماتهیزیهمصرفیهاواداریهاوقانونیهودونایضرائباورسومعلىعملیه

  .الدولةالمضیقة فیة

                                                 
  .131ص ، بوغابة أم كلثوم ، المرجع السابق )1(
  .24قاسم نادیة، المرجع السابق ،ص)2(
ة الموحدةالجزائرعل�الاتفاقیة المتضمنمصادق، 1995 /10/ 07 المؤرخفي،95/306المرسومالرئاسیرقم)3(

 .1995 سنھ 59 جرالعدد،لاستثماررؤوسالاموالفیالدولالعربیھ
 . 39كرارز خدیجة نور الھدى ، سعیدي وسام ، المرجع السابق ، ص )4(
  .، السالف ذكره 95/306المرسومالرئاسیرقم)5(
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فیالحریةقدمنحتللمستثمرالعربیلعربیةلرؤوسالاموالاالاتفاقیةالموحدةانالمادةویظهرلناجلیامننصهذه

  )1(.دولهةتحویلالاموالمنوالىبغرضاستثمارهافیاقلیمای

  :ب العربيالمغر  الإتفاقیة المغاربیة لتشجیع وضمان الإستثمار بین دول إتحاد-

 22/12/1990 المؤرخفي 420-90 بموجبالمرسومالرئاسیرقمةالجزائرعلىهذهالاتفاقیصادقت

 /07 /23 في،موریتانیا،المغرب،لیبیاتونس، ،الجزائر:حیثوقعتهاالجزائرمعخمسهدولوهي

  )2(.بالجزائر 1990

"  :من أهمها المغاربیالضماناتبهدفتشجیعالاستثمار المبادئ و  مجموعهمنالاتفاقیةولقدكرستهذه

  .ضمان حریة تحویل رؤوس الأموال

 نصتعلىمایلي)3(مناتفاقیهالتشجیعوضمانالاستثماربیندولالاتحادالمغربیالعربي 11 حیثنجدانالماده

:  

بالاستثمارأخرىمتعلقةمدفوعاتأوأیهالمالوعوائدهرأسجالآیسمحلكلطرفمتعاقدبحریهتحویل،وبدون

  >>الجاري العمل به في تاریخ التحویلحسبسعرالصرفالرسمیللتحویلةقابلة،وینجزالتحویلبعمل

وعلیه فمن خلال نص هذه المادة نلاحظ أن هذه الإتفاقیة المذكورة أعلاه كرست مبدأ حریة 

  .تحویل رؤوس الأموال وعوائده وأي مدفوعات أخرى متعلقة بالإستثمار 

ضمن لدول المتعاقدة ومنه فبخصوص حریة انتقال رؤوس الأموال ،نجد هذه الاتفاقیات ت

  )4(. ولرؤوس اموالها نفس لحقوق التي تتمتع بها رؤوس الاموال المحلیة للتلك الدول  

  :)5(الإتفاقیة الدولیة المتضمنة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الإستثمار-

لتأمین على الاستثمارات ، وقد  تعتبر الوكالة الدولیة لضمان الإستثمار بمثابة مؤسسة  دولیة

التي أعدها البنك الدولي للإنشاء والتعمیر بهدف 1985انشأت بموجب اتفاقیة سیول لسنة 

تشجیع تدفق رأس المال والتكنولوجیا للأغراض الإنتاجیة إلى الدول النامیة طبقا لشروط تتواكب 

  .لة الإستثمارات الأجنبیة مع احتیاجات وأهداف تلك الدول وفقا لأسس عادلة ومستقرة لمعام

                                                 
 .38جعیرن  بشیر ، برایك الطاھر ، المرجع السابق ،ص )1(
 . 41كرراز خدیجة نور الھدى ، المرجع السابق ، ص )2(
 22/12/1990 المؤرخفي 420 /90لمرسومالرئاسیرقما)3(

 سنھ 06 العددج ر   07/199 23 فيالموقعةبتشجیعوضمانالاستثمارالمتعلقةالمتضمنمصادقھالجزائرعل�اتفاقیھالدولالمغربالعربی
1990.  

 1990، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت ، "لإنتقال رؤوس الأموال بین الأقطار العربیةالنظام القانونی"، كریمي علي)4(
 .  31ص 

، المتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقیة  الوكالة  الدولیة 30/10/1995،المؤرخ في   95/346المرسوم الرئاسي رقم  )5(
 . 05/11/1995، الصادرة بتاریخ 66لضمان الاستثمار ، ج ر  العدد 
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وتلجأ في سبیل ذلك إلى التأمین وإعادة التأمین لصالح المشروعات الإستثماریة التي تزاول 

نشاطها في إحدى الدول الأعضاء الوافدة من الدول الأعضاء الأخرى ، ویشترط أن یكون 

الخاصة  1985 المستثمر أجنبیا عن الدولة المستقطبة للإستثمار، كما جاءت اتفاقیة سیول

  .بإنشاء الوكالة الدولیة لضمان الإستثمار

ویقتصر ضمان الوكالة على المخاطر السیاسیة التي ذكرتها إتفاقیة سیول مع السماح للوكالة 

بتغطیة أخطاء أخرى كالمخاطر الناجمة عن الحروب والإضطرابات السیاسیة والمدنیة في 

جنبي عن كل تدمیر أو أضرار تمس بأصوله  الدول المضیفة حیث یمكن تعویض المستثمر الأ

المادیة أو یعطل سیر عملیاته الإستثماریة ، ویجدر الإشارة هنا إلى أن الضمان یكون على 

أساس عقد یبرم مع الوكالة بعد موافقة الدولة المضیفة ، وتستبعد الإتفاقیة ضمان الخسائر 

إبرام العقد أو بموافقة المستثمر أو  المترتبة عن إجراءات أو أحداث وقعت أو أحداث وقعت قبل

  )1(.كان مسؤولا عنها أو مخاطر تخفیض في قیمة العملة

  :ویشترط في الاستثمار لكي یحظى بضمان الوكالة أن یكون 

جدیدا ، بأن یبدأ تنفیذه بعد تسجیل الوكالة لطلب الضمان ، ویقتصر الضمان في الواقع على 

الاقتصادیة والاجتماعیة للدول المستقطبة للاستثمار  الإستثمارات التي تساهم في التنمیة

والمتفقة مع القواعد والقوانین وأهداف تنمیة تلك الدول ، ویعتبر هذا الشرط تجسید لدور الوكالة 

في تشجیع انسیاب الاستثمار الأجنبي، وكذا لحریة حركة رؤوس الأموال، بهدف تنمیة 

الضمان فقط على المشروعات الاستثماریة النافعة اقتصادیات الدول المتخلفة، إذ یتم إضفاء 

  )2(.والتي تقوم بدور مهم في التقدم والرفاهیة الاقتصادیة للدولة 

  

  )3(:اتفاق الشراكة الأورو متوسطیة-

لإتحاد الأوروبي حیث حاولت عدة مرات عقد اتفاقیة معه ، إذ لباعتبار الجزائر الشریك الأول 

من  17، فكانت الجولة الاتحادع بلدان بالمئة من مبادلاتها التجاریة تتم م 60من  أكثرأن 

                                                 
 . 40ص السابق جعالمر كرراز خدیجة نور الهدى ،سعیدي وسام ،)1(
 .  41المرجع السابق ، ص  نفس وسام ،  كرارز خدیجة نور الھدى ، سعیدي)2(
، یتضمن التصدیق على الإتفاق الأوروبي  المتوسطي لتأسیس  2005مؤرخ في أفریل 159 /05المرسوم الرئاسي رقم )3(

 .  30/04/2005مؤرخة  في  31شراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیھا ، ج ر  العدد 
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جولة التوقیع بالأحرف الأولى وتم التوقیع  ببروكسل 19/12/2001المنعقدة في المفاوضات

  .2005لتدخل النفاذ في الفاتح من سبتمبر 22/04/2002النهائي علیها بفالنسیا الإسبانیة في 

ثلاث مجالات للشراكة ، الأول المتعلق بالشراكة السیاسیة والأمنیة  الاتفاقیةتضمنت هذه 

 الاجتماعيوالثاني بالشراكة الاقتصادیة والمالیة والثالث خاص بالشراكة في الجانب 

  )1(والإنساني

مبدأ ومن خلال معظم الاتفاقیات الدولیة التي تم التطرق لها نجد أنها نظمت مسألة تكریس 

، ویمكننا القول أیضا أن مسألة تحویل رؤوس الأموال من أهم المسائل تحویل الأموال  ةحری

التي تم تناولها على المستوى الدولي ، بهدف تحقیق وخلق نوع من التوازن بین مصالح 

  .المستثمر غیر المقیم والدولة المضیفة للاستثمار لأن هذا الموضوع لیس بالأمر السهل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مضمون مبدأ تحویل الأموال :المبحث الثاني 

الجزائري  من قانون الاستثمار 31له المادة تما تعرضیشمل هذا المبدأ بصفة عامة حسب 

رأسمال المستثمر والعائدات الناتجة عنه ، كما یشمل المداخیل الحقیقیة الصافیة الناتجة عن 

                                                 
  .44خدیجة نور الھدى ، سعیدي وسام ، المرجع السابق ، ص   كرارز)1(
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الأموال ، بدایة  حویلت التنازل أو التصفیة وعلیه فإننا سنتناول في هذا الإطار مضمون مبدأ

إلى الشروط الخاصة وسنعرج  ،  )المطلب الأول(بالشروط الخاصة بالأموال محل التحویل في 

  . )المطلب الثاني(بالأموال محل إعادة التحویل في 

 محل التحویل  الأموالشروط خاصة ب : المطلب الاول

إلى الجزائر من أجل حتى یقوم المستثمر الأجنبي بتحویل رؤوس الأموال من الخارج 

محل التحویل  لابد من توفر مجموعة من الشروط الموضوعیة المتعلقة بالأموال ،الاستثمار

فرع ( ،ضرورة ان تكون رؤوس الأموال المستثمرة في الجزائر ذات مصدر خارجي :والمتمثلة في

كما اشترط أن تكون العملة موضوع التمویل الاستثماري ) فرع ثاني( ،وتوفر ضابط الإقامة) اول

 ).فرع ثالث(ة،عمله حر 

ضرورة ان تكون رؤوس الأموال المستثمرة في الجزائر ذات مصدر : الفرع الأول

  خارجي

یشترط في الأموال النقدیة المستخدمة في إقامة الاستثمار أن تكون مستوردة من الخارج،  

المشرع الجزائري استلزم كشرط موضعي مبدئي في  أنة حرة التحویل حیث بواسطة عملة صعب

 ةالاستثماریة نحو الخارج ان تكون رؤوس الاموال المراد اعاد الأموالتحویل  ةاعاد ةعملی

تحویلها قد تم استیرادها في سیاق تمویل مشاریع استثماریه برؤوس الاموال ذات مصدر 

المتعلق بتطویر الاستثمار  03-01من القانون  31مادة خارجي، وهو ما أكد علیه في نص ال

  .25المتعلق بترقیه الاستثمار في نص المادة  09-16والقانون 

تنص هذه القوانین انه للاستفادة من حق تحویل العملة الى الخارج یشترط توفیر 

ا الاستیراد مساهمات خارجیه بالعملة الصعبة حرة التحویل سبق استیرادها الى الجزائر ویأخذ هذ

 ).ثانیا(كما یمكن ان یكون مساهمات عینیه ) اولا(شكلین فأما ان یكون مساهمات نقدیه 

  

  

  

 

  :النقدیة ةالمساهم :أولا
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یشترط في الاموال النقدیة محل الاستثمار ان تكون مستورده عن طریق المصرفي 

التحویل یسعرها بنك الجزائر بانتظام على ان یتم التحقق من  ةبواسطة عمله صعبه حر 

  )1(. استیرادها قانونا

وللتدقیق حول الفكرة، تبقى المساهمة النقدیة حصصا مالیة تقدم كنصیب في الشركة "

مشروع الاستثمار، وهي غنیة عن كل تقییم، لأنها معلومة القیمة و المقدار، و لها صورتین، 

ة قابلة للتحویل عبر البنك المركزي، أو أحد البنوك المعتمدة إلى العملة نقود وطنیة وأجنبی

  )2(" الوطنیة

  :المساهمة العینیة:ثانیا

یشترط ان یتم  ،قد تكون المساهمات العینیة في شكل معدات وآلات أو وسائل تقنیه

أضف الى ذلك تقییم  ةاو جمركی ةاستیرادها من الخارج ویثبت ذلك بواسطة مستندات تجاری

  .یقوم بإعداده خبیر مؤهل

فیما یتعلق  ةوالتي تكون اجباری ،كما تكون المساهمات العینیة معفیة من عملیه التوطین

ویتم ذلك عن طریق بیان المطابقة المتحصل علیه من بنك ،بعملیه استیراد السلع والخدمات 

 )3(.یةحیث یتولى محافظ تقدیر هذه المساهمات العین،الجزائر 

 ضابط الاقامة : الفرع الثاني

لأول ) الملغى(المتعلق بالنقد والقرض  90/10من القانون رقم  183لقد كرست المادة 

لأجل تمویل نشاطات  ،تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر في مرة حق الأشخاص غیر المقیمین

لم یشرمن خلالها  حیث ان المشرع03-01من القانون  31وذلك على عكس  المادة  ،اقتصادیة

بشكل صریح على ضابط الإقامة كشرط لقابلیه تحویل رؤوس الاموال وإعادة تحویلها الى 

من قانون  2مكرر  182الخارج الا انه یمكن ان نستشف هذا الضابط من احكام  المادة 

یجب التصریح مسبقا لدى المصالح الجبائیة «: والتي تنص على انه )4(الضرائب المباشرة

                                                 
 .المتعلق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق، 03-01من أمر  31نص المادة أنظر  )1(
، مذكره لنیل شهاده الماجستیر، فرع القانون "على الصرف في القانون الجزائري والرقابةحریه الاستثمار "زوبیري سفیان، )2(

 .77،ص2012،_ةبجای _الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرا ةالعام، كلی
 . 68ص ،بن اودبعنعیمة ، مرجع سابق )3(
المؤرخ في  21-08من القانون  10من قانون الضرائب المباشرة، المحدثة بموجب المادة  01في  2 مكرر 182المادة )4(

 .74عدد ، ج و 2009یتضمن قانون المالیة لسنة  30-12-2009



 الإطار الموضوعي لضمان حریة تحویل الأموال:الفصل الأول 

 

33 
 

صة إقلیمیا بتحویلات الأموال التي تتم لفائدة الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین غیر المخت

 .»المقیمین في الجزائر 

وتجدر الإشارة الى ان المشرع الجزائري قد اعتمد المركز الرئیسي للنشاط الاقتصادي 

من الامر  125وذلك من خلال نص المادة  ،كضابط للتمییز بین الشخص المقیم وغیر المقیم

المتعلق بالنقد والقرض والتي اشار من خلالها الى انه یعتبر مقیما في الجزائر في  03/11

كل شخص طبیعي أو معنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطاته الاقتصادیة «: مفهوم هذا الأمر

  .»في الجزائر

كل شخص طبیعي أو معنوي «: الامر في حین انه یعتبر غیر مقیم في الجزائر في هذا

  )1(.»یكون المركز الرئیسي لنشاطاته الاقتصادیة خارج الجزائر

في  المادة الثانیة منه نجد انه حدد مفهوم )2(03-90وبالرجوع الى نظام بنك الجزائر 

لشخص غیر المقیم كل شخص طبیعي أو معنوي جزائریا كان أو ا«: الشخص غیر المقیم بأن

  أجنبیا یكون المركز الرئیسي لمصالحه الاقتصادیة خارج الجزائر منذ سنتین على الأقل، وفي 

بلد له علاقات دبلوماسیة مع الجزائر، أو یجب على المقیمین الأجانب أن یتمتعوا بجنسیة 

  .»یم معها علاقات دبلوماسیةدولة تعترف بالجمهوریة الجزائریة، وتق

وتضیف اللائحة انه بالنسبة للشخص الطبیعي غیر المقیم؛ فانه یشترط ان یكون له أكثر 

  .من رقم اعماله خارج الجزائر وهذا في مدة سنتین على الاقل% 60من 

  اما بالنسبة للشخص المعن 

لیه مستقله ، وان وي؛ فإضافة الى الشروط السابقة یشترط فیه ایضا ان تكون له ذمه ما

یكون متمتعا بالأهلیة المدنیة وحق اللجوء الى القضاء، وان یكون اهتمامه الاساسي هو ممارسه 

  )3(.النشاط الاقتصادي

                                                 
 .السالف ذكره،  ، المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر 125/02المادة أنظر نص- )1(
الذي یحدد شروط رؤوس تحویل الأموال إلى الجزائر لتمویل  1990- 09-08المؤرخ في  03- 90نظام بنك الجزائر رقم )2(

 .1990اكتوبر  24الصادر بتاریخ  45رعدد . ، جالنشاطات الاقتصادیة وإعادة تحویلها إلى الخارج ومداخیلها

 
 رةمذك ،"رؤوس الاموال من والى الخارج ةعلى حرك الرقابةعلى حركه رؤوس الاموال  الرقابة"، سیلیااوقاسي اعمر، عكاش )3(

 ،السیاسیة،كلیه الحقوق والعلوم أولحاج كلي محند آتخصص قانون اعمال جامعه  ،قانون خاص  ، فيلنیل شهاده الماستر

 .  14،ص  2016 2015البویرة ،
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س المال لا أوالملاحظ ان المشرع في تحدیده لوضع اقامه المستثمر اخذ بمعیار جنسیه ر 

بالنسبة للعملة التي یستعملها لإنجاز ، اي ان مفهوم الإقامة یتحدد )1(جنسیه الشخص المستثمر

 )2(.استثماره

 العملة موضوع التمویل الاستثماري عمله حره: الفرع الثالث  

اشترط المشرع الجزائري للقیام بعملیه التحویل من الجزائر الى الخارج ان تكون العملة الممولة 

و ما نص علیه في  المادة للاستثمار عمله حره وقابله للتداول او كما تعرف بالعملة الصعبة وه

ومدونة بعملة حرة یسعرها بنك  ...«:المتعلق بترقیه الاستثمار )3(19- 16من القانون  25

  .»...الجزائر بانتظام

: المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01من الامر  31وهو ایضا ما جاء في نص المادة 

 ..قق من استیرادها قانوناعملة صعبة حرة التحویل یسعرها بنك الجزائر بانتظام ویتح...«

«)4(  

تكون الاستثمارات المقامة  أنالمشرع اشترط على  أنیستشف من خلال استقرار المادتین 

: بأنها)5(01-09بالعملة الصعبة والتي عرفت بموجب نظام رقم  أموالاعتماداً على رؤوس 

  .»بتسعیرها بانتظامكل عملة أجنبیة قابلة للتحویل بكل حریة والتي یقوم بنك الجزائر ....«

بلد یتمتع بالاستقرار  ةیضع المستثمرین ثقتهم بها كعمل ةكل عمل أیضابأنهاوتعرف 

  )6(. ومتوازنة ةمنسق ةونقدی ةالسیاسي، وبمعدل منخفض من التضخیم، ویتبع سیاسات مالی

 أيعلى العملة التي یتم بها التحویل ،ویفهم ذلك انه  ةكما ان المشرع هنا لم ینص صراح

لكن باعتبار أن الأورو والدولار هما أقوى العملات  ،عمله حره تكون عمله صالحه للتداول

                                                 
، مجلة الحقوق "حریة إعادة تحویل الأموال الاستثماریة نحو الخارج كضمانة للاستثمار الأجنبي"عبد الغني حسونة،)1(

 .147ص  ،، جامعة محمد خیضر 2016،  03والحریات العدد 
 .33ص  ،محمد یوسفي ،مرجع سابق)2(

  .السالف ذكره  09-16من القانون رقم  25المادة )3(

  .السالف ذكره المتعلق بتطویر الاستثمار،  03-01الأمر رقم )4(

، یتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة 2009فبرایر سنة  17المؤرخ في  01-09من النظام رقم   02أنظر المادة )5(

الصادر  25ر عدد .یر المقیمین، جبالأشخاص الطبیعیین من جنسیة أجنبیة المقیمین وغیر المقیمین والأشخاص المعنویین غ

  .2009أبریل سنة  29في 

،  المرجع السابق  "حریة إعادة تحویل الأموال الاستثماریة نحو الخارج كضمانة للاستثمار الأجنبي"عبد الغني حسونة، )6(

  .148ص
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وما جاء  )1(الأجنبیة فالجزائر تعتمد تقریبا في جمیع تعاملاتها الاقتصادیة على هاتین العملتین،

« :یثبت هذا الرأي حیث تنص هذه المادة على ما یلي  )2(01-07من النظام  46في المادة 

جز التحویلات بالعملة الأجنبیة في إطار احترام التشریع والتنظیم المعمول بها وفقا للبنود تن

  .»التعاقدیة وتطابقا مع الأصول والأعراف الدولیة

وتجدر الإشارة إلى أنه عندما لا تحدد العملة التي یجري بها التحویل فإن ذلك یتم بإتفاق 

  )3( .بین الدولة المتعاقدة والمستثمر الأجنبي

الاتفاقیات التعاقدیة تطابقا مع الاعراف الدولیة هي إلى ان المشرع في هذه الفقرة ذهب  و

  )4(. الوسیلة الانجع لتحدید العملة محل عملیه التحویل

  .الشروط الخاصة بالأموال محل إعادة التحویل : المطلب الثاني

-01من الامر رقم  31حریة إعادة تحویل الأموال على أساس مضمون المادة  یتأسسمبدأ   

تضمنتا جملة من الشروط الخاصة بقابلیة إعادة  والتي 22/18من  08،إضافة الى المادة  03

تحویل الأموال حیث باستقراء نص هاتین المادتین نستشف جملة الضوابط التي استلزمها 

العملة موضوع إعادة التحویل عملة تحویل الأموال، ان تكون  المشرع الجزائر في عملیة إعادة

فرع (التحویل نحو الخارج  لإعادةنطاق الأموال الاستثماریة القابلة ، تحدید )فرع أول ( حرة

  ) .ثاني

  

  . لعملة موضوع إعادة التحویل عملة حرةا: الفرع الأول 

من  08المادة لاسیما  الأموال إعادة تحویل بعملیةمن خلال النصوص القانونیة ذات الصلة 

تشیر الى  ،المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة 03- 05وكذا نظام بنك الجزائر رقم  22/18القانون 

                                                 
، مذكرة لنیل 09-16دراسة تحلیلیة للقانون  "ضمانات الإستثمار في القانون الجزائري"سعدي خیر الدین، مجنیح كمال، )1(

 2017قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف مسیلة ، : شهادة الماستر أكادیمي تخصص 

  .37ص 

ارج ، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخ 2007فبرایر  03، المؤرخ في  01-07النظام رقم )2(

 .  2007مایو  13صادر بتاریخ  31ج ،عدد . ر ،ج.والحسابات بالعملة الصعبة ، ج 
 . 111، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، ص  "في الجزائر الاستثماراتقانون  "،كمال  ربوعقوشیعل)3(
 . 37سابق، ص ، مرجع سعدي خیر دین ،مجنیج كمال  )4(
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ان المشرع الجزائري لم یحدد طبیعة العملة التي تتم بها عملیة إعادة تحویل الأموال الاستثماریة 

  )1(.نحو الخارج 

المشاریع الاستثماریة  إنجازوبالنظر الى  أنهإلاع العملة وعلى الرغم من عدم تحدید المشرع لنو 

  :في الجزائر قد اشترط فیها المشرع أن 

من  08بموجب مساهمات خارجیة بواسطة عملة حرة قابلة للتداول طبقا للمادة  ان تتم:أولا 

بواسطة عملة حرة  الأموال  ان تتم عملیة إعادة تحویلیشترط سالفالذكر فانه  22/18القانون 

ویكون ذلك في صورتین ،اما في شكل مساهمات نقدیة مستوردة بعملة حرة  قابلة للتداول

یسعرها بنك الجزائر ویتم التنازل عنها لصالحه والتي تساوي قیمتها او تفوق الحدود الدنیا 

 المحددة حسب  التكلفة الكلیة للمشروع ،واما ان تكون في شكل حصص عینیة منجزة حسب

الاشكال المنصوص علیها في التشریع المعمول به شریطة ان یكون مصدرها خارجیا وان تكون 

  )2(تحكم انشاء الشركات  يمحل تقییم طبقا للقواعد والإجراءات الت

وتجدر الإشارة الا ان المشرع الجزائري قد تدارك النقص الموجود في  كل من المرسوم 

صه على التحویل المتعلق بالحصص العینیة بعدم ن 01/03والامر  93/12التشریعي 

  )3(22/18والقانون  16/09كمساهمة في المشروع الاستثماري ،وقام بإدراجه ضمن القانون 

أن ینفذ ذلك التحویل بدون تأخیر بالعملة الحرة التي تم بها راس مال الاستثمار الأصلي :  ثانیا

  .تثمرین وبین الطرف المتعاقد المعنيعملة أخرى حرة یتم الاتفاق علیها بین المس غبأیاو 

  

  

  الأموال الإستثماریة القابلة لإعادة التحویل نحو الخارج: الفرع الثاني 

یخص التحویل كل ما یتعلق بالاستثمارات فهناك من التحویلات التي تكون طوال فترة استغلال 

بالمبالغ المتحصل علیها في حالة التنازل على  الأمرالمشروع وأخرى تتم مرة واحدة فقط ویتعلق 

  .)1(نزع الملكیة للمنفعة العامة مثلاكإجباریااو  إرادیاالاستثمار وهذا سواء كان التنازل 

                                                 
المرجع السابق ص  ، حریة إعادة تحویل الأموال الاستثماریة نحو الخارج كضمانة للاستثمار الأجنبي، عبد الغني حسونة،)1(

149. 
  .،المتعلق بالاستثمار ،السابق ذكره  22/18رقم من القانون 08أنظر نص المادة  )2(
للبحوث القانونیة والسیاسیة ،العدد الأول  ة،المجلة الأكادیمی18- 22ضمانات الاستثمار في إطار القانون امقرانراضیة ،)3(

  . 3415،ص 2023، 07،المجلد 
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المشرع الجزائري من خلال القوانین الداخلیة سواء في قانون  أننجد وفي كل الحالات 

اكتفى فقط بذكر ضمان  ،المتعلقة  بهذا الخصوصقانون النقد والقرض والتنظیمات  ،الاستثمار

التصفیة لیترك المجال  أوراس مال المستثمر والنواتج الحقیقیة الناجمة عن التنازل  إیرادتحویل 

  )2(.في هذه المسألة أكثرللاتفاقیات المبرمة في مجال تشجیع وترقیة الاستثمار للتفصیل بشكل 

 أوهذه الأخیرة نجدها في اغلب الأحیان تتفق على مضمون التحویل وتذكر نفس العناصر 

  )3(الخارج إلىالأموال التي یمكن تحویلها 

مجال الأموال الاستثماریة القابلة للتحویل نحو الخارج في  أووعلى هذا الأساس یتمثل نطاق 

  :الصور التالیة

  التنازل او تصفیة الاستثمارات الأجنبیة    ناتج:أولا 

 تأخذالى صورتین الأولى  03-01من الامر 31المادة فینص  ر الیهینصرف التنازل المشا

شكل غیر ارادي حیث تتكرس الصورة الاولى في كل عملیة  فتأخذشكل تنازل ارادي أما الثانیة 

 )4(.ي الجزائر او كلهالبیع النهائي الجزء من المشروع الاستثماري المتواجد ف

في حین تتكرس الصورة الثانیة في عملیات نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العمومیة والتي اطلق 

وصف المصادرة عندما أشار الا انه یمكن ان   علیها المشرع الجزائري في قانون الاستثمار

التشریع  حالات المنصوص علیها فيالفي  إلاتكون الاستثمارات موضوع مصادرة إداریة 

  .)5(المعمول بها ویترتب على المصادرة تعویض عادل

تجدر الإشارة الى ان المشرع الجزائري لم یوفق في استعمال مصطلح المصادرة في سیاق المادة 

 لأنهالمذكورة أعلاه للدلالة على نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة  03-01من الامر  16

اء عقابي تكمیلي یتضمن استحواذ الدولة على أموال كما هو معروف ان المصادرة هي اجر 

                                                                                                                                                             
  ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه ،" النظام القانوني للإستثمار في الجزائر في ظل التحولات الإقتصادیة"قرفییاسین، )1(

  .102 ، ص 2017/2018بسكرة  ،  -تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر
  .70ص  ،بن اودیعنعیمة ، المرجع السابق)2(
  .70ص بن أودیع نعیمة ، نفس المرجع السابق ،  )3(

 مرجع سابق"حریة إعادة تحویل الأموال الاستثماریة نحو الخارج كضمانة للاستثمار الأجنبي "،عبد الغني حسونة )4(

 149،ص
  .102ص  ، قرفي یاسین، مرجع السابق)5(
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مملوكة للغیر قهرا بلا مقابل اذا كانت تلك الأموال ذات صلة بجریمة اقترفت او انها من 

  )1(الأشیاء المحرمة قانونا 

سابقة الذكر لم یهدف الى  16على نص المادة  اوتأسیسوغنیعن البیان أن المشرع الجزائري 

الأموال قهر وبدون مقابل وانما قصد تعویض بشكل عادل یتناسب مع  خذبأمعاقبة المستثمر 

  )2(.المتعلق بنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة 11-91وذلك وفقا لمقتضیات قانون  هاستثمار 

هذا الاطار فان الأموال المترتبة عن التنازل الإرادي للمشاریع الاستثماریة او الأموال  في و

الناجمة عن التعویضات في حال نزع ا لملكیة الخاصة لصالح المنفعة العامة تندرج في اطار 

  )3(تحویلها نحو الخارج لإعادةالأموال الاستثماریة القابلة 

  العائدات الناتجة عن الإستثمار(اري عائدات رأس المال الإستثم: ثانیا(  

یقصد بالعائدات كل الارادات التي یتم تحقیقها سواءا تعلق الأمر بالإستثمارات المباشرة أو غیر 

  .)4(المباشرة التي هي عبارة عن أرباح وفوائد وأرباح رأس المال والأرباح الموزعة والعمولات 

، المبالغ المتولدة أو الناتجة عن الإستثمار في فترة معینة ، ویتضمن ویقصد بعائد الإستثمار

  )5(.الأرباح والتعویضات وكافة الزیادات المتحصلة في أصل رأس مال المستثمر

وتشیر الى ان عائدات راس المال الاستثماري تتمتع هي الأخرى بنفس حریة ضمان إعادة 

تبةعلى عملیات التنازل والتصفیة المذكورة التحویل نحو الخارج المكرسة العملیات المتر 

  )6(.أعلاه

د العوائد یكما تستف )7(09-16من قانون  25 المادةولقد تم النص على هذا الحق ضمن 

  .لال الاتفاقیاتخالتحویل اكثر من  من البحریة

                                                 
  .150، المرجع السابق ص  حسونة عبد الغني)1(
  .السالف الذكر 03-01من الأمر  16المادة)2(
  . 103ص ، قرفي یاسین، المرجع السابق)3(
  . 71ص  ، بن أودیع نعیمة، المرجع السابق)4(
 2015، دراسة تحلیلیة مقارنة ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ،  المركز القانوني للمستثمر الأجنبيھفال صدیق إسماعیل ،)5(

 . 49ص 
 ،المرجع السابق"حریة إعادة تحویل الأموال الاستثماریة نحو الخارج كضمانة للاستثمار الأجنبي"حسونة عبد الغني، )6(

  . 150ص

 .السالف الذكر،16/09من القانون رقم  25المادة أنظر )7(
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 وحسب هذه المادة یتمتع الأجنبي بحریة كاملة في تحویل راس مال المستثمر والعائدات الناتجة

عنه بالعملة الصعبة القابلة للتحویل ویشمل أیضا المداخیل الحقیقة الصافیة الناتجة عن التنازل 

- 05او التصفیة اما بالنسبة لكیفیات التحویل وشروط فقد حددها نظام بنك الجزائر 

 3و8علیه م  تما نصالمتعلق بالاستثمارات الأجنبیة وهذا 06/06/2005المؤرخ في )1(03

فالمستثمر الأجنبي یتمتع بكامل الحریة لتحویل العائدات الناتجة عن استثماره في اذن ،  منه

الجزائر في مداخیل وفوائد وارباح وغیرها من الإیرادات المتصلة بالاستثمار وتم التأكید على 

المتعلق بالنقل والقرض المعدل  11-03من الامر رقم  126هذا الحق بموجب المادة 

  )2(.والمتمم

وكل النتائج والمداخیل والفوائد والایرادات وسواها من " ...  انه المادة على  حیث نصت

  .)3("الأموال المتصلة بالتمویل ویسمح بإعادة تحویلها

حیث نصت  )4(منها 6وردت الاتفاقیة الجزائریة الاسبانیة نوع من التفصیل بموجب المادة أ

ها جراء الاستثمار على وجه الخصوص الأموال المتحصل علی اموارد الاستثماریة یقصد بهال

  )5(الفوائد والارباح والحصص المتفق علیها

مداخیل الاستثمارات خاصة الفوائد الجزائریة الفرنسیةفعرفتعائدات الإستثمار بأنها الاتفاقیة  أما

الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة  وتضمنت .الحصص والأموال الأخرى ،المتأخرةوالنسب الأرباح 

والارباح الصافیة من الضرائب والمداخیل الجاریة  الموزعةالفوائد والارباح غیر ..." مایلي

  )6("الأخرى

  الاستثمارإطار أتعاب الأشخاص الطبیعین العاملین في : ثالثا

                                                 
یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، ج ر ، 2005- 06- 06المؤرخ في  03- 05من نظام بنك الجزائر 08و  03انظر المادة )1(

 . 2005یولیو  31الصادر بتاریخ  53العدد 
  . 263 ، المرجع السابق ، ص  والي نادیة)2(
  .، السالف الذكر المتعلق بالنقد والقرض  03/11 من الأمر رقم 126انظر المادة )3(
  . 264والي نادیة ، المرجع السابق ص )4(
ة المبرمةعلىالاتفاقیةالمتضمنالمصادق 03/1995/ 25المؤرخفي88/ 95لمرسومالرئاسیرقم)5(

ج ر  للاستثماراتةالمتبادلةوالحمایةالمتعلقهبالترقی 23/12/1994 فيریدبمدةالموقعةالاسبانیة والمملكةالجزائریةالجمهوریةبینحكوم

  04/1995 26 فيةالصادر  23 العدد
  .، السالف الذكر المتضمنالمصادقةعلىالاتفاقیةالمبرمةبینالجمهوریةالجزائریةوالجمهوریةالفرنسیة01/ 94المرسومالرئاسیرقم)6(
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یعد هذا الصنف كذلك من التحویلات عنصرا مهما یمكن للمستثمر الأجنبي من استقطاب ید 

بالجوانب التقنیة  وإلمامهاعاملة اجنبیة الضمان حسن سیر مشروعه مشروعه نظرا لخبرتها 

العاملیین في  نالطبیعییللاستثمار اذ یتم تحویل الاتعاب والمحصصات المدفوعة للأشخاص 

  )1(بالقدر والكمیة المنصوص علیها في التشریع والأنظمة الوطنیة الساریةاطار الاستثمار 

وفي هذا الاطار نجد تكوین لهذه الصورة ضمن الاتفاقیة الثنائیة المبرمة بین الجزائر ولیبیا سنة 

حیث تضمنت هذه الأخیرة بند یخص إمكانیة تحویل مداخیل العمال التابعیین للمستثمر  2001

  )2(.الأجنبي

حیث تضمن هذه الاتفاقیة السماح بتحویل مداخیل مواطني احد الطرفین المتعاقدین او العاملین 

لدیهم من غیر هؤلاء المواطنین الذین سمح لهم بالعمل على إقلیم الطرف المتعاقد الامر في 

  )3(.والأنظمة الساریة المفعول في البلد المضیف  قوانین اطار استثمار معتمد وفق ال

 على انه منها والتي تنص 5هذا الحق بموجب المادة  ىلاتفاقیة الارجنتینیة علوأكدت ا

أجور رعایا طرف متعاقد الذین سمح لهم بالعمل في اطار استثمار على اقلیم الطرف "...

  )4(المتعاقد الأخر

من الاتفاقیة الجزائریة على حق تحویل المرتبات للبلد الأصلي والبلد  6ونصت المادة 

  )5(.المستضیف هو الذي یحدد الحصة القابلة للتحویل من الراتب 

ففي الواقع ان تسقیف حد معین للأمور التي یسمح فیها للمستثمرین الأجانب بتحویلها إلى 

بشكل كبیر على  رلا تؤثاصة أن حجم هذه التحویلات الخارج ، لا یشجع الاستثمار الأجنبي خ

الإقتصاد الوطني خاصة بالنسبة الوطني خاصة بالنسبة للدول النامیة التي تعاني من المدیونیة 

  )6(.فاذا لم تحاول خلق نوع من التوازن یؤثر الامر سلبا عل احتیاطاتها من العملة الصعبة 

                                                 
  103ص  ،قرفي یاسین، المرجع السابق )1(
على اتفاقیة تشجیع  المصادقةالمتضمن  05/05/2005المؤرخ في ، 03/210من المرسوم الرئاسي رقم  06/06المادة )2(

  .33ر عدد .ج06/08/2001بسرت في  العظمى الموقعةائریة والجماهریة اللیبیة وحمایة وضمان الاستثمار بین الحكومة الجز 
المرجع السابق  "حریة إعادة تحویل الأموال الاستثماریة نحو الخارج كضمانة للاستثمار الأجنبي "،ونة عبد الغني،حس)3(

  151، 150، ص،ص
   01/366المرسوم الرئاسي رقم )4(
  .، السالف ذكره المتضمنالمصادقةعلىالاتفاقیةالمبرمةبینالجمهوریةالجزائریةوالجمهوریةالفرنسیة01/ 94المرسومالرئاسیرقم)5(
  .266والي نادیة ، المرجع السابق ص )6(
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رنة تسمح للخبراء والعاملین الأجانب في المشروع ومنه نستنتج ان قوانین الاستثمار المقا

التي یحصلون علیها في الدول  توالمكافئاالاستثماري بتحویل قدر من الأجور والمرتبات 

  .المستقبلیة للاستثمار للخارج

وتجدر الإشارة الا ان قانون الاستثمار الجزائري على غرارالقوانین المقارنة أجاز بموجب المادة 

ق تحویل رواتب العمال الأجانب ، وتم تأكید هذا الحق في اطار الاتفاقیات منه عل ح 31

الدولیة وملاحظ على هذه الأخیرة وانما تؤكد على ان الأموال القابلة للتحویل مذكورة على سبیل 

أموال أخرى ومثل هذا الموقف  لإضافةالمثال لا الحصر نتیجة لذلك فان المجال یبقى مفتوحا 

  )1(.فیة للمستثمرین الأجانبیشمل ضمانة إضا

 حق تحویل التعویضات المترتبة عن نزع او فقدان الملكیة: رابعا  

لم یقر قانون الاستثمار الحق في تحویل التعویض بصفة خاصة ولكنه نص على مبدا حمایة "

نزع الملكیة او فقدانها او المساس بها أیا كان نوع هذه الملكیة سواء مادیة  المستثمر في اطار

  )2("او معنویة فان القانون اعطى الحق في التعویض المناسب والفعال للمستثمر

  )3(المتعلق بالنقد والقرض  03/11من الأمر رقم  126وهذا ما أكدته المادة 

ضمان تحویل حیث نصت في هذا الصدد ووكذا مجموعة الاتفاقیات الدولیة اكدت على 

  :الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة على مایلي 6المادة

التعویضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكیة المشارإلیها في المادة الخامسة الفقرتین الثانیة " 

  )4("والثالثة أعلاه 

حاد المغرب وأكدت كذلك على هذا الحق اتفاقیة تشجیع وضمان الاستثمار بین دول ات

عل حق تحویل الأموال الناتجة عن اجراءات نزع ملكیة : منها  11بموجب المادة  )5(العربي

  )1(.التأمیم 

                                                 
 . 265،266ص ، صالسابقوالي نادیة، المرجع )1(

، مجلة الحقوق والعلوم "مبدأ حریة تحویل الأموال للمستثمر في التشریع الجزائري" عائشة طویسات،)2(

  . 226،العدد الثالث،جامعة عمار ثلیجي ،الاغواط، ص10الإنسانیة،مجلد
  .السالف الذكر ،المتعلق بالنقد والقرض  03/11من الأمر رقم  126انظر المادة )3(
 94/01مرسوم الرئاسي رقم من ال 6 أنظر المادة)4(

  .، السالف الذكر  المتضمنالمصادقةعلىالاتفاقیةالمبرمةبینالجمهوریةالجزائریةوالجمهوریةالفرنسیة
  .266والي نادیة، المرجع السابق، ص )5(
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یمكن التأكید بأن الضمان الناتج عن خسارة الاستثمار جراء عمل ارهابي أو مصادرة فهو 

  یستفید من نفس الضمان ،

الأجنبیة ، إلى للاستثماراتنستنتج أن الجزائر حاولت توفیر الجو المناسب  قما سبعلى  ءً وبنا

إقلیمها بتوفیر كافة الضمانات المالیة التي یطالب المستثمر الاجنبي دائما بها ، حیث أجازت 

الدولیة للتأكید عل هذا الضمان  الاتفاقیاتىهذا الضمان في إطار القوانین الداخلیة كما لجأت إل

  )2(.ثر لثقة المستثمر الأجنبي وتعزیز أك

وعلیه یمكن القول ، یعد حق المستثمر في تحویل الأموال الناتجة عن الإستثمار من أهم 

الضمانات التي تسنها التشریعات الوطنیة لجذب رؤوس الأموال الأجنبیة فما الفائدة من الأرباح 

ذا التحویل یعد عقبة في سبیل إن لم یكن بمقدور المستثمر تحویلها وبالتالي فإن إعاقة مثل ه

  )3(.جذب رأس المال الأجنبي 

  

  

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
)1(

  ، السالف  ذكرهالمتضمنمصادقھالجزائرعل�اتفاقیھالدولالمغربالعربي 22/12/1990 المؤرخفي 420 /90 لمرسومالرئاسیرقما
  ..267والي نادیة، المرجع السابق، ص )2(
الاستثمار الأجنبي ، المعوقات والضمانات القانونیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، الطبعة  درید محمود السامرائي ،)3(

 . 191، ص  2006الأولى ، بیروت ، 



 

 
 

  

  

  

  

  :الفصل الثاني

الإطار الإجرائي لقابلیة إعادة 

  .تحویل الأموال
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  :تمهید 

یعد ضمان تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج والعائدات والأرباح الناجمة عنه من أهم  

لتشجیع وتحفیز  الضمانات المالیة المقدمة للمستثمر الأجنبي في الدولة المضیفة للإستثمارات

المستثمر على جلب العملة الصعبة للدول النامیة والجزائر من بین الدول التي عملت على بذل 

جهود معتبرة من أجل استقطاب أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال الأجنبیة، بوضعها 

ها نصوص تشریعیة تضمن الحمایة القانونیة التي تحفز المستثمر الأجنبي للقدوم إلیها بما فی

تسهیل عملیات دخول وخروج رؤوس الأموال الموجهة للإستثمار،لكن في المقابل نجد مجموعة 

من الضوابط الشكلیة والإجرائیة، والتي فرضت لإضفاء الطابع التنظیمي لعملیة التحویل ، 

  .ویكون ذلك تحت إشراف الجهات المختصة 

یتضمن الشروط الشكلیة لقابلیة  )المبحث الأول (وعلیه سنتناول في هذا الفصل مبحثین     

سنتناول فیه الجهات المختصة بالإشراف على عملیة  )المبحث الثاني(اعادة تحویل الأموال و

  .إعادة التحویل 
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  الشروط الشكلیة لقابلیة إعادة التحویل: المبحث الأول

ر المقیم الراغب في علاوة على الشروط الموضوعیة السابقة الذكر التي یجب على الشخص غی

الاستثمار وفي تحویل أمواله احترامها ، یجب علیه قبل القیام بالتحویلات وإنجاز أي مشروع أو 

نشاط استیفاء بعض الشروط أو الإجراءات الشكلیة ،التي استلزمها المشرع ،والتي رأى بأنها 

ل ، والأصل في هذه وتخلفها  یؤدي إلى منع تحویل هذه الأموا،ضروریة ولا بد من مراعاتها 

إلزامیة : الضوابط إنما فرضت لإضفاء الطابع التنظیمي للعملیة ، وتتمثل هذه الشروط في 

وكذا الحصول على بیان ) المطلب الأول( الحصول على ترخیص من مجلس النقد والقرض 

لمطلب ا( والمعالجة الجبائیة ) المطلب الثالث( ،التوطین المصرفي) المطلب الثاني( المطابقة 

  ).الرابع

  إلزامیة الحصول على الترخیص : المطلب الأول 

أو بالأحرى إجراءا جوهریا في مسألة حریة تحویل ،یعتبر الترخیص من الإجراءات الأساسیة 

بحیث تمارس من خلاله الإدارة المؤهلة لمنحه رقابتها ، وهذا بعد اجراء الدراسة  ،الأموال 

المدققة والمفصلة لمدى استیفاء المستثمر طالب الترخیص لمختلف المعاییر والشروط والمقاییس 

ضبطه إطلاقه بلتحویل الأموال لیس على  ةدأ حریمبعلى إعتبار أن  ،التي تؤهله لتحویل أمواله

یجب  الأساس قبل عملیة تحویل الأموال ، وعلى وهذافق نصوص تشریعیة وتنظیمیةو المشرع 

  .الحصول على رخصة 

العائدات  ومواله ألمباشرة تحویله لأ ،ومن ثم یتعین على المستثمر الحصول على الترخیص

ة ة التقدیریمع العلم أن الجهة المختصة بمنح الترخیص لها كافة الصلاحیة والسلطالناتجة عنها،

  .أهلیة المستثمرفي منحه أو عدم منحه، بناءا على تقدیر مدى قدرة و 

ة المكلفة بمنحه في الفرع والجه ،لذا سیتم التطرق إلى التعریف بالترخیص في الفرع الأول

  .الثاني
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  المقصود بالترخیص : الفرع الأول 

  .سنتطرق في هذا الإطار الى تحدید مفهوم الترخیص، وكذا أنواع التراخیص 

  التعاریف : أولا 

 :تحدید مفهوم لترخیص وسنقتصر في هذا الصدد على بعض التعاریف يلقد اختلف الآراء ف

یمكن الإدارة أو السلطات العامة من ممارسة رقابة  ،عبارة عن إجراء على انه الترخیصیعرف 

الإدارة على أساسها تقبل لتي تخضع إلى دراسة مدققة ومفصلة،صارمة على بعض الأنشطة ا

خر حسب مع احتفاظها بصلاحیة وضع شروط متباینة من نشاط لآ ،ممارستها واستغلالها

  )1(.أهمیة وخطورة هذا الأخیر

یمكن الإدارة أو السلطات العامة من ،یتبین لنا أن الترخیص إجراء  ،ومن خلال هذا التعریف

الإدارة بسلطة تقدیریة في ممارسة رقابة صارمة على مختلف الأنشطة التي تستلزم ذلك ، وتتمع 

  .منح الترخیص أو عدم منحه 

یسمح بممارسة رقابة خاصة ومحكمة على بعض  ،ویعرف الترخیص أیضا بأنه إجراء

النشاطات ویفرض الموافقة الشكلیة للسلطة علیه ، وعرف كذلك بأنه تصرف قانوني إنفرادي 

  )2(.ف ولیس منشئ إداري كاشویعتبر بذلك قرار  ،من شأنه رفع حضر قانوني معین

 نستخلص من هذا التعریف أن الترخیص هو اجراء لرقابة خاصة ومحكمة  على النشاطات

  .ویفرض الموافقة الشكلیة للسلطة علیه وهو قرار إداري كاشف 

  أنواع الترخیص : ثانیا 

هناك عدة أنواع للتراخیص نص علیها قانون النقد والقرض، وكذا الأنظمة الصادرة عن مجلس 

  :وهذه الأنواع هي  ،نقد والقرضال

ة خاضعة للقانون ییمكن طلب الترخیص بإنشاء بنك أو مؤسسة مال: الترخیص بالإنشاء  1

طبقا لما ،الجزائري سواء كانت وطنیة أو أجنبیة، وذلك بتقدیم ملف إلى مجلس النقد والقرض 

الذي یحدد  02-06، وكذا النظام رقم  )3(المتعلق بالنقد والقرض 11-03جاء في الأمر رقم 

                                                 
، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في  "سیاسة الاستثمار في الجزائر في نظام التصریح إلى نظام الإعتماد"بن یحي رزیقة ،)1(

  12-11ص ص  2013بجایة ،  –الحقوق ، تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمن میرة 
، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم ، تخصص القانون  "الاستثمار في القطاع المصرفي في الجزائر"عزیزي جلال ،)2(

  المادة 19ص ، 2019،كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، 
  .المتعلق بالنقد والقرض ، المعدل والمتمم مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  38و  82و / 62أنظر المواد )3(
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لا ، وبالتالي )1(وشروط إقامة فرع بنك  ومؤسسة مالیة،شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة 

إلا إذا مؤسسة مالیة سواءا وطني أو أجنبییتخذ شكل بنك أو ، یمكن إنشاء أي مشروع إستثماري

  )2(.تم الحصول على الترخیص بالإنشاء

  .الترخییص بالإنشاء لمباشرة المشاریع الاستثماریة مهما كان نوعهاومنه یجب الحصول على 

إقامة فروع بنوك أو مؤسسات  ،ویقصد بطلب الترخیص بالإقامة: الترخیص بالإقامة 2   

المتعلق بالنقد  11-03من الأمر رقم  85طبقا لما جاء في نص المادة  )3(،أجنبیة بالجزائر

یمكن أن یرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر "  :والقرض والتي جاء نصها كما یلي 

  )4(.للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

قد ألزم مجلس النقد والقرض عند منح  85ما یلاحظ أن المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

  .الترخیص بالإقامة ضرورة مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل 

یخص المكاتب التمثیلیة للبنوك والمؤسسات المالیة  ،وهذا الترخیص: ترخیص بالتمثیلال  3  

المتعلق بالنقد والقرض  11-03من الأمر رقم  84والتي نصت علیها المادة  ،الأجنبیة بالجزائر

یجب أن یرخص المجلس بفتح مكاتب تمثیل : " والتي جاء فیها ما یلي ،المعدل والمتمم 

المتضمن  10-91، وقد نظم هذا النوع من مكاتب التمثیل النظام رقم  )5("للبنوك الأجنبیة

، وطبقا لما جاء في هذا النظام فإن )6(شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات الأجنبیة 

، كما أن هذه المكاتب معفیة )7(سنوات قابلة للتجدید  03مدة صلاحیة مكتب التمثیل تحدد ب 

  )8(.وإنما تزاول نشاطها بمجرد الحصول علىى ترخیص  دالاعتمامن الحصول على 

أن  84قد ألزم من خلال نصالمادة ،ذا الصدد إلى أن المشرع الجزائريوتجدر الاشارة في ه

  .یرخص المجلس بفتح مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیة 

                                                 
یحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع ، 2006سبتمبر سنة  24مؤرخ في  02-06نظام رقم )1(

  . 2006دیسمبر سنة  02، صادر في  77، ج ر عدد  بنكومؤسسة مالیة
  .20ص  ،المرجع السابق  ،عزیزي جلال )2(
  .21المرجع نفسه، ص ، عزیزي جلال)3(
  .المتعلق بالنقد والقرض ، المرجع السابق  03/11من الأمر   85المادة )4(
  .المتعلق بالنقد والقرض ، المرجع السابق 03/11من الأمر  84المادة )5(
 ،"المتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة"، 1991أوت  14مؤرخ في  10-91نظام رقم )6(

  .1992أفریل سنة  01صادر في  25ج ر عدد 
  ، مرجع سابق روط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیةالمتعلق بش 10/ 91من النظام رقم  10المادة )7(
  .21عزیزي جلال ، المرجع السابق ، ص )8(
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في دعم العلاقات مع البنك الأم والبحث عن علاقات عمل بین  ،ویتمثل نشاط هذه المكاتب

مختلف المتعاملین الاقتصادیین ، بحیث یمنع علیها القیام بأي عملیة مصرفیة أو نشاط 

  .)1(تجاري

مكتب تمثیل في الخارج من طرف متعامل إقتصادي خاضع فتح ،أو وبالتالي فإن إقامة استثمار

بذلك یسلمه مجلس النقد  )2(،رورة الحصول على ترخیصللقانون الجزائري ، یستلزم بالض

ویكون ذلك بناءا على طلب یتقدم به صاحب الشأن ویتكفل بتحریره المسؤول  )3(،والقرض

  .)5(، على أن یكون هذا الطلب مدعما بوثائق)4(المؤهل قانونا لمجلس النقد والقرض

القوانین الأساسیة للبنوك یقصد بالترخیص الخاص بتعدیل : الترخیص بالتعدیل   4   

، فإن ة أو رأسمالها أو المساهمین فیهاوالمؤسسات المالیة ، فإذا كان لا یمس غرض الشرك

في القوانین ، أما إذا كان التعدیل )محافظ بنك الجزائر(لتعدیل یمنحه المحافظ الترخیص با

لموضوع رأسمال  سیما تلك المتضمنةلا،ل أو بعد الحصول على الإعتمادسواء قب، الأساسیة

ونفس الشيء فیما  ،البنك أو المؤسسة المالیة فإنه یجب أن یعرض على مجلس النقد والقرض

والتي تطرأ قبل ،یخص التعدیلات المتعلقة بتخصیص رأسمال لفرع بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة 

  )6(.یجب أن تعرض على مجلس النقد والقرض  ،أو بعد الحصول على الإعتماد

  

  

  

  

  

                                                 
  22عزیزي جلال ، المرجع السابق ، ص )1(
  48بن اودیعنعیمة ، المرجع السابق ، ص )2(
یحدد شروط تكوین ملف خاص بطلب الترخیص بالاستثمار ، 2002فیفري  20مؤرخ في  02/01من نظام رقم  5المادة )3(

 28الصادر بتاریخ  30ر عدد .،ج أو إقامة مكتب تمثیل في الخارج للمتعاملین الإقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري/

  . 2002أفریل 
  مرجع سابق 02/01من نظام رقم  3المادة )4(
  مرجع سابق 01/ 02رقم  من نظام 04المادةتم النص على هذه الوثائق في )5(
  22عزیزي جلال ، المرجع السابق ، ص )6(
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  الجهة المكلفة بمنح الترخیص : رع الثاني الف

سنتناول في هذا الإطار، الجهة المكلفة بمنح الترخیص وهي مجلس النقد والقرض وكذا      

  .اجراءات طلب الحصول على ترخیص 

  

  مجلس النقد والقرض : أولا 

ومن  ،المتعلق بالنقد والقرض 11-03رمن الأم 126نص المادة  ،لترخیصجاء على ذكر ا

یتولى منح الرخصة هو مجلس النقد والقرض بعد التأكد من احترام الشروط القانونیة والتنظیمیة 

، وهذا یعني استیراد رأس المال المستثمر بالعملة  )1(الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال

حسب سعر الصرف المحدد من قبل بنك الجزائر، وهذا الأخیر یقوم  ،الصعبة القابلة للتحویل

ل المضیفة لتحقیق التوازن وهذا الشرط تأخذ به غالبیة الدو ، لتأكد من استیرادها طبقا للقانونبا

  )2(.المالي

اشترط في عملیة اعادة تحویل رؤوس الأموال إلى  ،وعلینا أن ننوه إلى أن المشرع الجزائري

، وذلك من خلال قیام بنك الجزائر بدراسة موال الأصلیة الممولة للإستثمارة الأالخارج قانونی

مدى مشروعیة مصدر رؤوس الأموال الممولة للإستثمارفي الجزائر، ویتحقق ذلك من خلال 

وهو ما  ،لا سیما من خلال المؤسسات المالیة المعتمدة ،تحویلها عبر الأطر المحددة قانونا

  )3(.لمواعدم ارتباط هذه الأموال بمصدر من مصادر جریمة تبییض الأیساعد على التحقق من 

في نص  ءما جاحسب  ،خول المشرع الجزائري لمجلس النقد والقرض سلطة منح الترخیص

، باعتباره هیئة )4(المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11-03من الأمر رقم  82المادة 

                                                 
المجلة ، ضوابط تحویل رؤوس الأموال للمستثمرین الأجانب في التشریع الجزائريعادل لموشي ، عادل عیساوي ، )1(

 2021،سوق أهراس، سنة  ، المجلد السادس ، جامعة محمد الشریف مساعدیة 02الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسة ، العدد 

  8ص
، مجلة البحوث في العقود "ضمان تحویل رؤوس أموال المستثمر الأجنبي إلى الخارج"نصیرة بن عیسى ، یزید عربي باي ، )2(

  174ص، 2021، سنة  1المجلد السادس ، جامعة باتنة 02وقانون الأعمال ، العدد 
، تحویل رؤوس الأموال المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى الخارج كضمانة للمستثمر الأجنبي في الجزائرزینب زیاني، )3(

ص  2021سكیكدة،سنة  1955أوت  20، المجلد السادس ، جامعة  02مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، العدد

129.  
  المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم ، مرجع سابق  11-03من الأمر رقم  82أنظر المادة )4(
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مستقلة أنشئ من أجل تحقیق سیاسة نقدیة فعالة تعمل على إصدار أنظمة وقرارات فردیة نقدیة 

في مجال النقد والقرض وبالتالي تضمن عملیة ضبط القطاع المصرفي لتحقیق الأهداف 

المتعلقة بالتنمیة الإقتصادیة بعدما كانت هذه الصلاحیة لوزیر المالیة حتى صدور قانون النقد 

  ).الملغى(10-90والقرض رقم 

وعلیه یجب الحصول على ترخیص من المجلس بإنشاء أي بنك أو مؤسسة مالیة یحكمها 

القانون الجزائري أو أن یرخص بفتح مكاتب تمثیل في الجزائر لبنوك أجنبیة ، كما یمكن أن 

یرخص كذلك بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة أو أن یرخص 

  )1(.یة في البنوك والمؤسسات المالیة التي یحكمها القانون الجزائري بمساهمات أجنب

- 96وتخلفه یجعل المعني به واقعا تحت طائلة الأمر  )2(وعلیه یعتبر الترخیص إجراء جوهري

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى  22

خاصة المادة الأولى التي اعتبرت مخالفة أو محاولة مخالفة ،  )3(الخارج المعدل والمتمم

التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج عدم الحصول على 

وقد أجري تعدیلین . بالعقوبات المقررة  04و  03الترخیصات المشترطة ، وقد جاءت المواد 

الذي وسع من دائرة مقدمي الشكاوي بدل أن  )4(01-03على الأمر السالف الذكر منها، الأمر 

 12المادة ( تقف عند وزیر المالیة أو من یمثله أضاف إلیها محافظ بنك الجزائر أو من یمثله 

  )5().22-96من الأمر  09التي عدل المادة 

  

  

                                                 
  .23ص  السابق،عزیزي جلال ، المرجع )1(
 المرجع السابق ، ضوابط تحویل رؤوس الأموال للمستثمرین الأجانب في التشریع الجزائري، عادل لموشي ، عادل عیساوي)2(

  .08ص 
المتعلق بقمع مخالفة التشرع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس  1996یونیو  09المؤرخ في 22-96رقم الأمر )3(

  . 1996یونیو  10المؤرخة في  43الأموال من والى الخارج المعدل والمتمم ج ر عدد 
الذي یحدد  2003مارس  05مؤرخ في  111-03المرسوم التنفیذي  -بمرسومین تنفیذیین ،  01-03 وقد أتبع الأمر)4(

  شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،

یضبط أشكال محاضر معاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال وهو  110-03المرسوم  -  

  .المتعلق بذات المضمون  257-97التنفیذي بدوره عدل المرسوم 
المرجع السابق   ،"ضوابط تحویل رؤوس الأموال للمستثمرین الأجانب في التشریع الجزائري"عادل لموشي ، عادل عیساوي،)5(

  .8ص 
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  إجراءات طلب الحصول على الترخیص : ثانیا 

لیة أو إقامة فرع بنك أو إقامة مشروع یتعین على كل من یرغب في تأسیس بنك أومؤسسة ما

إستثماري القیام ببعض الشكلیات والإجراءات الضروریة على اعتبار أن هذا النشاط منظم 

ومقنن یخضع لقواعد قانونیة صارمة ولأجهزة وهیئات تشرف علیه ، لذا ینبغي لكل مهتم القیام 

  )1(.بإجراء الترخیص ثم بقیة الاجراءات الأخرى التي تلیه 

علیه أن یوجه طلب الترخیص الى رئیس مجلس النقد والقرض ، وأن یحتوي ملف الترخیص 

من أجل " المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم  11-03في الأمر رقم  ءما جاحسب 

أعلاه أن یقدم  84أو في المادة  82الحصول على الترخیص المنصوص علیه في المادة 

كانات المالیة والتقنیة التي یعتزمون استخدامها وكذا صفة الملتمسون برنامج النشاط والام

  )2(...."ضامنیهم  الاقتضاءالأشخاص الذین یقدمون الأموال وعند 

 الذيوبالفعل صدرت النصوص التنظیمیة عن بنك الجزائر التي تحدد محتوى ومضمون الملف 

الذي  02-06م رقم ، وهو النظا )3(یقدم عند طلب الترخیص إلى رئیس مجلس النقد والقرض

  )4(.یحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط اقامة بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة 

  )5(إذ بینت المادة الثالثة منه العناصر والمعطیات المتعلقة بملف طلب الترخیص

الذي یحدد شروط الترخیص بإقامة تعاونیات الادخار والقرض  03-08كذلك صدر النظام رقم 

  )6(.واعتمادها 

                                                 
  .31عزیزي جلال ، المرجع السابق ، ص)1(
  .السالف ذكره المعدل والمتمم ،  رض ،المتعلق بالنقد والق 11- 03من الأمر رقم  91المادة )2(
  32عزیزي جلال ، المرجع السابق ، ص )3(
  .السالف ذكره، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة02-06نظام رقم )4(
، شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة یحدد،02-06من النظام رقم  03المادة  )5(

  :السالف ذكره حددت هذه العناصر فیما یلي 

استراتیجیة تنمیة الشبكة والوسائل المنجزة لهذا الغرض، القدرة المالیة لكل واحد - .سنوات  05برنامج النشاط الذي یمتد على -

وضع المؤسسة التي تمثل - .ضمن مجموعة المساهمین" الصلبة ةالنوا"همین المشكلین المسا- .من المساهمین ولضامنیهم

-.قائمة المسیرین الرئیسیین - .المساهم المرجعي لا سیما في بلدها الأصلي بما في ذلك المؤشرات حول سلامتها المالیة 

نین الأساسیة للبنك أو للمؤسسة المالیة للمقر إذا القوا- .مشاریع القوانین الأساسیة إذا تعلق الأمر بإنشاء بنك أو مؤسسة مالیة 

التنظیم الداخلي أي المخطط التنظیمي مع الإشارة إلى عدد الموظفین -.تعلق الأمر بفتح فرع بنك أو فرع مؤسسة مالیة أجنبیة 

  .المرتقب وكذا الصلاحیات المخولة لكل مصلحة
یحدد شروط الترخیص باقامة تعاونیات الادخار والقرض ،2008یولیو سنة  21مؤرخ في 03-08نظام رقم أنظرال- )6(

  . 2009مارس  08صادر في  15ج ر عدد ، واعتمادها
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  الحصول على بیان المطابقة : المطلب الثاني 

الخارج لتمویل  ىوس الأموال إلؤ بالإعتماد على نصوص النظام الذي یحدد شروط تحویل ر 

منه والأتي 04 وخاصة المادةالنشاطات الإقتصادیة وإعادة تحویلها إلى الخارج ومداخیلها 

  :نصها

تحویل أن یطلب من مجلس النقد  أيالمعنــوي ، قبل یجب على الشخص الطبیعي أو "

  .)1(..."القرض الإعلان بأن تمویلـــه مطابق ألحكــام القانون ولهذا النظـامو 

یتبین أن عملیــة تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر یقوم بها الشخص غیر المقیم و الراغب في 

ان المطابقــة من مجلس النقد الإستثمار في الجزائر، لابد أن یسبقها حصوله على بی

  .)3(سواءا كان شخصا طبیعیا أو معنویا )2(والقرض

وبالتالي الحصول عل بیان المطابقة من مجلس النقد والقرض اجراء أي شرط ضروري قبل 

للتأكد من التمویل المراد تحویله مطابق للأحكام والأنظمة القانونیة التي  عملیة تحویل الأموال ،

تنظم وتضبط هذه العملیة لذلك لا بد من استیفاء هذا الشرط لأنه ذو أهمیة جوهریة ولا یمكن 

  .الاستغناء عنه 

وعلیه سوف نتناول في هذا المطلب الإجراءات الواجب اتباعها للحصول عل بیان المطابقة في 

  .لفرع الأول وبعد ذلك سنتطرق إلى القیمة القانونیة لبیان المطابقة في الفرع الثانيا

  الإجراءات الواجب إتباعها: الفرع الأول 

، أو بواسطة بنك الجزائر  )4(بناء على طلب یقوم بتوجیهه هذا الشخص إلى بنك الجزائر مباشرة

  : )5(مالیةالجزائر أو مؤسسة مالیة مسجلة ضمن قائمة البنوك و المؤسسات ال

  :بالوثائق التي توضح  مرفقاكما یجب أن یكون 

  .المعلومات الشخصیة الخاصة بصاحب الطلب ، وهذا سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا-

                                                 
  .السالف ذكره، 90/03من نظام رقم  4/2المادة )1(
  .السالف ذكره، 99/69من قانون رقم  625المادة )2(
  .61بن أودیع نعیمة ، مرجع سابق ص)3(
  .79، المرجع السابق ص "في قانون الإستثمار الجزائري رؤوس الأموالضمان حریة تحویل "قاسم نادیة ،)4(
  .المرجع السابق 90/03من نظام رقم  04/02المادة )5(
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المعلومات الخاصة بوصف المشروع المراد إقامته في الجزائر، وهذا على المستوى -

  . )1(وعلى المستوى المالي وكذا الصفة القانونیة التي ستتخذ في الجزائر الإقتصادي ،

وهذا لكي یتمكن مجلس النقد و القرض من تقدیر أهمیة هذا الإستثمار ومدى تلبیته لحاجیات 

، ومدى استیفائه لكل الشروط الموضوعیة ، ومتى لزم الأمر یمكن للمجلس  )2(الإقتصادالوطني

  .)3(توضیحات ووثائق من شأنها أن تسمح له بإكمال دراسته للمشروعطلب معلومات إضافیة و 

یمكن مجلس النقد والقرض أن یطلب كل التوضیحات : "التي تنص على  6وهذا بحسب المادة 

  .والوثائق الثانویة التي من شأنها أن تسمح له من إكتمال دراسته 

یتخـــذ مجلس النقــد و القرض  )4(الطلب أو المعلومات الإضافیة خلال الشهرین التالییــن  لتقدیم

یمكن :"على مایلي  90/03من نظام  7مها حیث نصت المادةضقراره إما بالمطابقة أو عد

 لمجلس النقد والقرض أن یتخذ قرارا فردیا بالمطابقة أو عدمها بخصوص الإستثمار المقترح

قــراره مبــررا ، وفي حالة صدور القرار بالمطابقة یجب ، وفي كلتا الحالتین یجب أن یكون ..."

  :أن یتضمن هذا القرار ما یلي 

  .الخصائص الأساسیة للاستثمار-

  .الأموال المستثمرة في شكل رؤوس أموال -

  .الأموال المسبقة من طرف الشركاء أو غیرها وظروف مكافأة هذه الأموال -

  . )5(أیضاى الخارج وتكون قرارات الرفض مبررة المناصب التي تعطي الحق في التحویل إل -

لیتم تبلیغه إلى المعني بها عن طریق البرید المسجل مقابل وصل أو وفقا لقانون الإجراءات 

  . )6(المدنیة

یشعر محافظ : " ...في فحواها )7(03-90من النظام رقم  10علیه المادة المادة  تما نصوهذا 

محافظ بنك الجزائر أصحاب الطلب ببیانات المطابقة عن طریق البرید المسجل مقابل وصل 

  . »المدنیة الإجراءاتأو وفقا لقانون 

                                                 
   .61بن اودیعنعیمة ، المرجع السابق ص )1(
  .السالف ذكره 90/03رقم  من نظام  05المادةأنظر )2(
  .السالف ذكره 90/03رقم من نظام 06المادة أنظر )3(
  .السالف ذكره 90/03رقم من نظام08المادة أنظر  )4(
  .سالف ذكرهال 03- 90رقم نظامالمن 07 المادة)5(
  .80قاسم نادیة ، المرجع السابق ص )6(
،یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال الى الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة وإعادة تحویلھا الى  03-90 النظام  رقم)7(

  .ذكره الخارج ومداخیلھا ،السالف 
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ذات من  11تالیة وهذا حسب المادة ویلغى بیان المطابقة اذا لم یتم تنفیذه خلال الستة اشهر ال

  .النظام 

لتحویل من أن یتم أي تنفیذ لبیان المطابقة بدون ا لایمكن: " على  12كما تنص المادة 

  .»رالخارج إلى بنك الجزائ

یتبین لنا من خلال نص هذه المادة أن بیان المطابقة لا یتم تنفیذه إلا إذا تم التحویل من 

  .الخارج إلى بنك الجزائر ویسلم البنك شهادة بذلك 

یجب أن تتقید طلبات الترحیل ببیان المطابقة وبالتغیرات  : يما یل 13وجاء في فحوى المادة 

حسب الحالة بالوثائق الضروریة التي تؤكد ذلك  ةمرفوقالمحتملة التي قد تطرأ علیه وتكون 

...« .  

بالتغییرات و طلبات الترحیل ببیان المطابقة  وحسب هذه المادة نستخلص ضرورة وإلزامیة تقید

 13وارفاقها بالوثائق الضروریة واللازمة الواردة في نص المادة  التي قد تطرأ علیه مستقبلا ،

  . حسب الحالة 

یمكن لمجلس النقد والقرض أن یقوم أو یكلف بتحقیق حول سلامة وضعیة المؤسسة المعنیة 

  . ببیان المطابقة

  15مجلس النقد والقرض أن یوكل بنك الجزائر على هذا الغرض حسب المادةلویمكن 

  .)1(90/03 من ذات النظام

 90/03وبالتالي هذه الإجراءات التي تخص الحصول على بیان المطابقة الواردة في نظام 

وإعادة  الاقتصادیةالذي یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات 

  .لازمة وضروریة ویجب احترامها ومداخیلهاتحویلها إلى الخارج 

 لیة تحویل الأموال بنظام ووفق واستیفاء جمیع شروطها لتتم عم

  

  القیمة القانونیة لبیان المطابقة : الفرع الثاني 

  :وهنا لابد من التمییز بین مرحلتین هامتین ، وهذا كما یلي 

  :المرحلة الأولى

                                                 
،یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال الى الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة 90/03رقم نظام المن  15المادة انظر  )1(

  .وإعادة تحویلها الى الخارج ومداخیلها ،السالف ذكره 
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في هاته الفترة و التي كان فیها قانون المتعلق بالنقد و القرض هو بمثابة قانون خاص 

  :منه  الأتي نصها 185الأجنبي في الجزائر وبموجب نص المادة  بالإستثمار

یجب على المجلس أن یبدي رأیه في مدى تطابق كل تحویل یسري طبقا للأحكام التنظیمیة " 

  ."قبل القیام بأي نشاط لأي إستثمار 183المتخذة بمقتضى المادة  

الذي یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل  90/03وكذلك نصوص النظام

النشاطات الإقتصادیة وإعادة تحویلها إلى الخارج ومداخیلها،یتضح أن رأي المطابقة ، أو كما 

یسمى أیضا بیان المطابقة ، وهو إجراء یتوجب على المستثمر غیر المقیم استیفاؤه قبل القیام 

من هذا القانون  183ؤوس أمواله إلى الجزائر ، وقبل البدء بأي نشاط، وبما أن المادة بتحویل ر 

تؤكد على ضرورة الاستثمار في النشاطات غیر المخصصة للدولة صراحة ، وضمن ما یلي 

حاجیات الإقتصاد الوطني ، فإن بیان المطابقة یمكن إعتباره بمثابة ترخیص للإستثمار في 

 )1(".الإعتماد المسبق" اه بعض الفقهاء الجزائر ،أو كما سم

  :المرحلة الثانیة

المتعلق بترقیة الاستثمار الذي مهد لمرحلة جدیدة ،بحیث  93/12بصدور المرسوم التشریعي 

،كما )2(المتعلق بالنقد والقرض  90/10من قانون  184والمادة  183/2ألغیت بموجبه المادة 

ع مراعاة التشریع والتنظیم  المتعلقین بالأنشطة متم بموجبه تكریس حریة الاستثمار في الجزائر 

، بحیث أصبح مجلس النقد والقرض لا ینظر في مدى إمكانیة الاستثمار في نشاط )3(المقننة

لذي بمعنى ما یتماشى مع حاجیات الاقتصاد الوطني ، إنما أصبح هذا البیان بالمطابقة امعین 

ساهمات خارجیة في یقوم بمنحه للمستثمر هو مجرد وثیقة یثبت من خلالها بنك الجزائر وجود م

وتكون بالعملة الصعبة حرة التحویل یقوم بتسعیرها بإنتظام ، وهذا من أجل ،رإنجاز الاستثما

  .)4(الاستفادة من ضمان إعادة التحویل حقا

عتماد وتم استبداله بنظام أكثــر مرونـــة وهو نظام الإ 93/12ولقد ألغى المرسوم التشریعي رقم

  .نظام التصریــح

                                                 
  63المرجع السابق ، ص بن أودیع نعیمة ،)1(
 64عدد  ،یتعلق بترقیة الإستثمار ج ر 1993أكتوبر 5مؤرخ في  93/12من المرسوم التشریعي رقم  3الفقرة  49المادة )2(

  . 1993اكتوبر  10 خبتاری ةالصادر 
  .، السالف ذكره93/12من المرسوم التشریعي رقم  3المادة)3(
  . 64مرجع سابق ص البن أودیع نعیمة ،)4(
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وهذا للإستثمار قامت السلطات العمومیة بإنشاء الوكالة الوطنیة   01/03وكما أنه بموجب الأمر

لإزالة العوائق الإداریة ، الضروریة لإنجاز الاستثمار آجال تبلیغ المستثمرین بقرار منح أورفض 

  .المطلوبةمنح المزایا 

لكن سرعان ما تدارك المشرع لهذا القید الذي یعد بمثابة عائق یحد من حریة الإستثمار وقام 

  )1(.بإلغائه ، واستبداله بإجــراء آخر تمثل في التصریح

 التوطین المصرفي  :لثالثالمطلب ا

بنشاطات  وفي إطار سیاسة الانفتاح الاقتصادي، أصبح للأعوان الاقتصادیین الحریة في القیام

التجارة الخارجیة عن طریق عملیات الاستیراد والتصدیر إلا أن القیام بهذه العملیات یخضع الى 

من  1فقرة  29اجراء التوطین المصرفي المسبق لدى وسیط معتمد وذلك طبقا لنص المادة 

تخضع كل عملیة استیراد أو تصدیر للسلع أو الخدمات إلى إلزامیة « :  01-07النظام 

 33طین لدى وسیط معتمد باستثناء عملیات العبور والعملیات المشار إلیها في المادة التو 

  .»أدناه 

وكذا الهیئات المخولة )  لأولاالفرع (وفي هذا الشأن لابد من إبراز المقصود بالتوطین البنكي 

ع فر (التوطین الواجب اتباعها ثم التطرق الى اجراءات ) الفرع الثاني (بالتوطین المصرفي 

  ) .الثث

 .المصرفيالمقصود بالتوطین : الفرع الاول 

یتمثل التوطین في فتح ملف یسمح «:على انه)2(01-07من النظام  30 المادةتنص 

، یجب ان یتضمن للعملیةالتجاریةبالحصول على رقم التوطین من الوسیط المعتمد الموطن 

یقوم المتعامل باختیار الوسیط المعتمد  بالعملیات التجاریه المتعلقةالملف مجموع المستندات 

  .» المصرفیةالمرتبطةبالعملیةویلتزم لدى هذا الاخیر بالقیام بكل الاجراءات 

یمكن القول ان المقصود بعملیه التوطین فتح ملف لدى وسیط معتمد،  المادةومن خلال هذه 

 )3(.الذي هو بصدد القیام بها  للعملیةمن اجل الحصول على رقم التوطین 

                                                 
  .81قاسم نادیة ، المرجع السابق ، ص )1(
یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج "، 2007فبرایر  3مؤرخ في  01/07نظام رقم )2(

  .المعدل والمتمم  2007مایو  13، الصادر بتاریخ 31عدد  ر ج"والحساباتبالعملة الصعبة
 . 50بن اودیع نعیمة، مرجع سابق ،ص  )3(
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آلیة یتم بواسطتها تسویة دفع الثمن في المعاملات التجاریة عن طریق «یمكن تعریفها بانها كما 

قیام بنك التوطین بتكلیف المشتري بأن یدفع مبلغا معینا لمصلحة البائع مقابل مستندات یلتزم 

 )1(.».البائع بتسلیمها إلى البنك

التي تسمح لها  المنشآتالمالیةتلك هي «:بالوسیط المعتمد  المقصودةان  الإشارةوتجدر 

. »الصعبةبالقیام لحسابها الخاص او لحساب زبائنها بعملیات على العملات  النقدیةالسلطات 
)2( 

  . الهیئة المخولة بالتوطین المصرفي:الفرع الثاني 

بعملیة تحویل رؤوس الأموال أن تمم عن طریق التوطین المصرفي عبر الوسطاء یشترط للقیام 

المعتمدین ،إذ لا یمكن القیام بعملیات الصرف بین الدینار الجزائري والعملات الأجنبیة القابلة 

  او بنك الجزائر \لتحویل بصفة حرة الا لدى الوسطاء المعتمدین 

  .)ثانیا (والتزاماته )أولا(دوعلیه سنتطرق الى طبیعة الوسیط المعتم    

  طبیعة الوسیط المعتمد  :أولا 

للقیام بعملیه التوطین المصرفي في كل من البنوك  الوساطةالمشرع الجزائري حصر مهمه 

قانونا للقیام بعملیه التحویل والترحیل  المؤهلةحیث تعتبر هي وحدها  المالیةوالمؤسسات 

وهو منصت )3(بالسلع والخدمات التي تم توطینها مسبقا لدیها  الخاصةبالمعاملات  المرتبطة

  .المعدل والمتمم  07/01من نظام رقم  7علیه المادة 

یفوض مجلس النقد والقرض تطبیق تنظیم الصرف إلى البنوك والمؤسسات المالیة الوسیطة «

  . »...المعتمدة، الوحیدة المؤهلة لمعالجة عملیات التجارة الخارجیة و الصرف

متى تحصلوا على  والمؤسسةالمالیةیتم الحصول على صفه الوسیط المعتمد لكل من البنك 

الوسیط  ةترخیص مسبق، ثم الاعتماد من طرف مجلس النقد والقرض ویتم الحصول على صف

                                                 
كلیة  ، ةوالعلوم السیاسی للقانون المجلةالنقدیة، "على حركه رؤوس الاموال الرقابةفي مجال  البنكیةالتدابیر "، وديجلباحلام )1(

 . 428ص , 2012، 04،العدد 16المجلد ، -تیزي وزو - الحقوق ، جامعة
: مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، تخصص ،"الإطار القانوني لعملیة الصرف في القانون الجزائري"شیخ ناجیة، )2(

 .76ص  2005،كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو ،قانون الأعمال 
، مجلة " ضوابط العملیات المصرفیة في إطار التنظیم القانوني لحركة رؤوس الأموال"ریحاني أمینة ، ،حسونةعبد الغني )3(

 .261ص 2018، السنة  03، العدد  05الباحث للدراسات الأكادیمیة ، المجلد 



 الإطار الإجرائي لقابلیة إعادة تحویل الأموال: الفصلالثاني

58 
 

المعتمد في حدود الاعتماد المتحصل علیه من طرف المجلس والذي یسلمه محافظ بنك الجزائر 
 )2(.،مع نشر الاعتماد في الجریدة الرسمیة وتبلیغه للبنك المعني )1(

وحتى یباشر الوسیط المعتمد عملیات التجارة الخارجیة والصرف لابد ان یخضع كل شباك تابع 

  )3(. له لعملیة التسجیل من طرف بنك الجزائر

الناتجة  للأموالكما یمكن قیام المصالح المالیة لبرید الجزائر بتنفیذ عملیات التحویل او الترحیل 

 .)4(عن الصادرات 

  المعتمد ثانیا التزمات الوسیط 

الدفع وتداولها وایداعها  وسائلیتم من خلال البنوك والمؤسسات المالیة القیام ب عملیة اقتناء 

لتحقق ،ویقع على عاتقه ا )5(بالعملةالصعبةتتم امامها عملیات فتح الحسابات  كما ،الجزائرفي 

وإعادتها الى  لإیراداتل من عملیات النقل ومراقبتها ،والامتثال للمواعید النهائیة التنظیمیة لتحوی

و التصریح  )6(تصنیف جمیع الملفات والاحتفاظ بالملفات الداعمة لعملیات التحویل  الوطن ،

 )7(.بنك الجزائر بكل تأخیر في تسدید او ترحیل الإیرادات الناتجة عن الصادراتلدى 

وكل وثائق الاثبات الأخرى المتعلقة بالعملیات الجاریة   الاحتفاظ بملفات التوطین المصرفي

 )8(.تاریختنفیذهافترة خمس سنوات او اكثر اعتبارا من  خلال

 .اجراءات التوطین المصرفي : الفرع الثاني 

من اجل القیام بعملیه التوطین المصرفي یجب على المتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون 

  : ةالجزائري ان یتقدم الى البنك او مؤسسه مالیه معتمده مرفقا بالوثائق التالی

  .طلب بذلك أي طلب التوطین -

                                                 
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في "ئرالرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزانظام "، بلحارثلیندة)1(

 .21، ص -تیزي وزو- العلوم، تخصص قانون كلیة الحقوق جامعة مولدي معمري 
یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة "، 07/01من النظام رقم  13المادة أنظر  )2(

 .السالف ذكره، الصعبة
 .23ص  المرجع السابق،، بلحارثلیندة)3(
 .السالف ذكرهالمعدل والمتمم ، 07/01 من النظام رقم 07المادة أنظر )4(
  .24ص  ،،مرجع سابق بلحارثلیندة)5(

)6( Zaouiamine,L'ancadrement juridique des opérations  d'investissement algerien a l'ètranger 
,journal of politic and Law, faculté de  droit saidhamdin université Alger 1,Volume :14 N 02 
15.04.2022 P 39. 

 .السالف ذكرهالمعدل والمتمم ، 07/01 لنظام رقمامن  65المادة أنظر )7(
 .السالف ذكرهالمعدل والمتمم ، 07/01من النظام رقم  84المادة أنظر )8(
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  .قرار مجلس النقد والقرض المتضمن الترخیص له بفتح مكتب التمثیل في الخارج -

یزانیة سنویة مصادق علیها من طرف الجهاز المختص بهذا في الشركة الخاضعة للقانون م-

  .الجزائري

- سواء في الماضي أو (تصریح شرفي یؤكد فیه طالب التوطین بالالتزام بعدم تقدیم هذا الملف 

)1(.للتوطین لدى أي بنك آخر أو مؤسسة مالیة اخرى معتمدة لنفس الغرض ) في المستقبل  

الاموال الى  سرؤو كما ان المتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري والراغب في تحویل 

الاجنبیة، وذلك لا یتم الا  العملةالخارج من اجل الاستثمار ملزم بصرف الدینار الجزائري الى 

  .دى وسطاء معتمدین او بنك الجزائرل

عامل یملك حسابین مصرفیین واحد في وعلیه فانه لا یمكن ان یتم التحویل الا اذا كان المت

  )2(.الخارج والاخر في الجزائر

حیث سمح المشرع الجزائري بفتح حساب بنكي بالعملة )3(01\09 وهو ما كرسه النظام رقم

  .الصعبة قابلة لتحویل بكل حریة لدى بنك او وسیط معتمد 

فإن المتعامل مطالب بفتح ملف لدى  01\07من النظام  30و كما رأینا من خلال المادة 

التي هو بصده القیام بها، وقد  للعملیةالوسیط المعتمد من أجل الحصول على رقم  التوطین

 :على أن 01\07من النظام 60نصت الفقرة الأولى من المادة 

یطلب المصدر فتح ملف توطین مصرفي ویقدم للوسیط المعتمد النسخة الأصلیة ونسختین «

الأصل للعقد التجاري أو أیة وثیقة أخرى تحل محله وأي مستند آخر من المحتمل طبق 

  .».طلبه

 01-07المعتمد علیها في عملیه التوطین فلم یشترط المشرع في نظام  الوثیقةوبخصوص 

تقدیم العقد التجاري باعتباره السند الوحید المعتمد علیه في فتح ملف التوطین وانما  ذكره سابقال

من ذات  32 المادةجال امام المتعامل لیقدم اي وثیقه اخرى تحل محله وقد جاءت ترك الم

اتورة الشكلیة ، سند طلب النظام لتترك الحریة للمتعامل في أن یقدم سواء العقد ، الف

التأكید النهائي للشراء ، وحتى المراسلات المتبادلة التي تحتوي على كل المعلومات ،نهائي

                                                 
 . 50،مرجع سابق ،ص بن أودیع نعیمة)1(
 .274مرجع سابق،ص، "الاستثمار في القطاع المصرفي في الجزائر"عزیزي جلال،  )2(
بالأشخاص الطبیعیین من یتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة  2009فبرایر  17مؤرخ في  01-09 نظام رقمال)3(

 .2009أبریل  29صادر في  25،جر عدد  جنسیةأجنبیة، المقیمین وغیر المقیمین والأشخاص المعنویین غیر المقیمین
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الأطراف المتعاملة وطبیعة العملیة التجاریة، وإن هذه المرونة في  الضروریة للتعرف على

  .الإثبات تعد إجراء تسهیلیا منحه المشرع للمصدر للقیام بعملیة التوطین

 المراد تحویلها ستثماریةللأموالالإالجبائیةالمعالجة:المطلب الرابع 

لعملیه اعاده تحویل الارباح  إجرائیةالمشرع المستثمر الأجنبي بالخضوع الى رقابة  ألزم

  في التصریح بالتحویل لدى المصالح الجبائیة المختصة اقلیمیا  والمتمثلةعنها  الناجمةوالعائدات 

وذلك باعتبار النظام الجبائي الجزائري نظام تصریحي، بمعنى ان المكلف هو من یقوم 

 )1(.ریحاتسوى متابعة هذه التص ائبالضر  دارةبالتصریح بمداخیله ،وما على ا

احكاما جبائیه تخص مسالة اعادة تحویل الاموال  2009لسنه  المالیةیتضمن قانون 

نحو الخارج وتتمثل هذه الاحكام في وجوب التصریح المسبق لدى المصالح  الاستثماریة

الاشخاص  لفائدةاقلیمیا بتحویلات الاموال مهما كانت طبیعتها والتي تتم  الجبائیةالمختصة

 182 المادةعلیه  تنص ام، وهو )2(الطبیعیین او المعنویین غیر المقیمین في الجزائر

بتحویلات  إقلیمیاائیة المختصة بیجب التصریح مسبقا لدى المصالح الج «02/1مكرر

  )3(.»الأموال التي تتم لفائدة الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین غیر المقیمین في الجزائر 

كما یتعین تقدیم شهاده توضح المعالجة الجبائیة للمبالغ محل التحویل في اجل اقصاه سبع 

لا تسلم  الجبائیةایام ابتداء من تاریخ ایداع التصریح وفي حاله عدم احترام الالتزامات )07(

  )4(. شهادة الا بعد تسویه الوضعیة الجبائیة

ویقع على عاتق المؤسسات البنكیة اشتراط شهادة التحویل التي تسلم الى المعني من طرف 

  )1(.اقلیمیا تدعیما لطلب التحویل المختصةالمصالح الجبائیة

                                                 
 –دور المراجعة الجبائیة في تحسین جودة التصریحات الجبائیة دراسة حالة مدیریة الضرائب بولایة بسكرة "سمیة ،فحموش)1(

،كلیة العلوم الاقتصادیة  هوجبائی، مذكره ماجستیر في العلوم التجاریة، محاسبة")2010-2009(للفترة  –الجزائر 

 . .47ص  2012 –ورقلة  –قاصدي مرباح  جامعة ،التسییروالتجاریةوعلوم 
مرجع سابق ،"حریة إعادة تحویل الأموال الاستثماریة نحو الخارج كضمانة للاستثمار الأجنبي "،عبد الغني حسونة)2(

  .151،ص
المؤرخ في  21-08من القانون  10من قانون الضرائب المباشرة، المحدثة بموجب المادة  01ف  2 مكرر 182المادة  )3(

 .2009ر، لسنة  ،ج المالیةیتضمن قانون  30-12-2009
ضبط النشاط الإقتصادي أمعودة : الأجنبي في ظل التشریعات الحالیة الاستثمارالقیود القانونیة الواردة على ،سفیان بیريو ز )4(

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد  ،01عدد ،ال 07مجلد  ،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، إلى الدولة المتدخلة

 .118ص  2013،بجایة ،الرحمان میرة 
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  :یكون التصریح بالتحویل مرفقا بمجموعه من الوثائق الاتیة و 

  .وضوع التحویلنسخة من فواتیر التوطین لدى البنك أو كل وثیقة تقوم محلها تبرر م-

  .المتعاقدنسخة من أمر التحویل للشریك الجزائري  -

نسخة من محاضر الجمعیة العامة والقوانین الأساسیة والسجل التجاري وتقریر محافظ -

  )2(.الحسابات التي تبرر توزیع أرباح الأسهم 

كما یشترط ان یكتتب التصریح بعملیة تحویل الاموال نحو الخارج حسب الحالة اما من طرف 

عندما یتعلق الأمر بالأشخاص الطبیعیین ) الهیئة الأمرة بالصرف( الشریك الجزائري المتعاقد 

أو المعنویین الذین لیست لهم إقامة دائمة في الجزائر والذین ینشطون في إطار عقود تأدیة 

ات أو الاشغال العقاریة المرفقة باللوازم أو التجهیزات، أویكون التصریح من طرف الخدم

الشخص المعنوي أو الطبیعي الذي یرید ترحیل مداخیل رؤوس الأموال اوتحویل حواصل 

  )3(.أو الفوائد او ارباح الأسهم  الإتاواتالتنازل وقف الاستثمار أو التصفیة وكذا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  على عملیة اعادة التحویل إلى الخارج بالإشرافالجهة المختصة  :المبحث الثاني 

  

                                                                                                                                                             
شهادة تحویل الأموال  وتسلیمالذي یتعلق باكتتاب التصریح " 2009- 10-01من القرار الوزاري المؤرخ في  07المادة )1(

 .62، ج ر، عدد "نحوالخارج
 .السالف ذكره، 2009أكتوبر  01المؤرخ في  الوزاري من القرار 05المادة انظر )2(
مرجع سابق "حریة إعادة تحویل الأموال الاستثماریة نحو الخارج كضمانة للاستثمار الأجنبي "،عبد الغني حسونة )3(

 .152،ص
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یخضع نظام التحویلات المالیة إلى الخارج للرقابة البنكیة القبلیة، فیتولى الإشراف  على حركة 

في مجال الاستثمار عدة أجهزة خول ) عملیة تحویل الأموال( رؤوس الأموال من وإلى الخارج 

" البنوك والمؤسسات المالیة " المهمة ، ومن بین هذه الأجهزة نذكر  لهم المشرع الجزائري بهذه

فقد تم تكلیفها بهذه المهمة ،وتجدر الإشارة إلى أن البنوك والمؤسسات المالیة المعتمدة تلعب 

دورها في الاشراف على الصرف لیس فقط في النظام الاقتصادي الجزائري، وانما في معظم 

أو البنك المركزي إذ خول له المشرع " بنك الجزائر" ة ، وكذلك جهازالأنظمة القانونیة المعاصر 

بصلاحیة الإشراف على التجارة الخارجیة ، حیث أن تنظیم الحركة النقدیة وتوجیه ومراقبة حسن 

سیر التعهدات المالیة مع الخارج ،وكذا ضبط سوق الصرف جعلها من مهام بنك الجزائر ، 

المباشر على حركة رؤوس الاموال ، فهو یسهر على مطابقة فبنك الجزائر له دور الاشراف 

عملیات الصرف ، وكذا عملیات التحویل لأحكام التشریعات الساریة ومختلف الأنظمة التطبیقیة 

  .لها 

  المطلب الأول دراسة ملفات التحویل

 هرباحیرتبط تنفیذ رغبة المستثمر في إعادة تحویل رأسمال الأصلي المستثمر في الجزائر وأ   

باتباعه الإجراءات القانونیة الضروریة لذلك ، والمتمثلة أساسا في تقدیم طلب بدراسة ملفات 

  .التحویل أمام الجهات المعنیة أو المختصة بذلك 

ونعرج إلى البنوك والمؤسسات ) الفرع الأول( وعلیه سنتطرق إلى كل من البنك المركزي    

  ).الفرع الثاني( المالیة 

 .المركزي كالبن: الأولالفرع 

 للدولةفهو المقرض العام  دولةي في اي فللجهاز المصر  ةالاساسی الركیزةیعتبر البنك المركزي 

الجزائر في ذلك حذو دول العالم بحیث  وحذت)1(بحیث یلعب دورا جوهریا في الاقتصاد الوطني

ثم التطرق ) اولا (الجزائريت البنك المركزي ، اذ كان من الضروري تعریف البنك المركزي أانش

  .)ثانیا(إلى صلاحیاته في دراسة ملف التحویل 

 الجزائري تعریف البنك المركزي : اولا

المتعلق بالنقد والقرض المشرع الجزائري قد عرف البنك المركزي او  11/ 03قانون رقم ال 

منه والتي نصت  09اصطلح علیه في القانون بنك الجزائر وذلك من خلال نص المادة كما
                                                 

،تخصص قانون اعمال ،كلیة الحقوق مذكرة لنیل شهادة ماستر، "المركز القانوني للبنك المركزي الجزائري"كوثر ناصري ،)1(

 .9ص 2009-ام البواقي -،جامعة العربي بن مهیدي 
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والاستقلال المالي ویعد  بالشخصیةالمعنویةبنك الجزائر مؤسسه وطنیه تتمتع  «:انه على 

  )1(.»...تاجرا في علاقته مع الغیر ویحكمه التشریع التجاري

  .التحویلصلاحیة البنك المركزي في دراسة ملفات : ثانیا

كرس المشرع الجزائري ضمان حریة التحویل للمستثمر ، لكن اشترط علیه إعادة تحویل رأس  

 - ماله الأصلي المستثمر في الجزائر أو أرباحه بعناصره ، سواء كلها أو جزءا منها، اشترط 

، لكن سرعان ما تخطى عن 03-90الحصول على تأشیرة من بنك الجزائر وذلك طبقا لنظام 

لإجراءات ، التي عملت على  تقیید حریة المستثمر الأجنبي في تحویل أمواله إلى الخارج هذه ا

الأجنبیة ،ومن ثم أجاز المشرع  للاستثمارات، وذلك لما تمثله تلك الإجراءات من عوامل طاردة 

ر للمستثمر الأجنبي تحویل أصل رأس المال وعائداته بحریة تامة بعد سداد التزاماته اتجاه الجزائ

  )2(.خاصة الضریبیة منها 

والمؤسسات  التجاریةملفات التحویل للبنوك  دراسةومنه فقد خول المشرع الجزائري مهمة 

  .)3(الوسیطة المالیة

واخضع  المشرع الجزائري التحویلات التي تقوم بها  البنوك والمؤسسات المالیة إلى الرقابة 

 )4(.الجزائرالبعدیة من طرف بنك 

  البنوك والمؤسسات المالیة  :الفرع الثاني 

سنتطرق في هذا الإطار إلى تحدید البنوك والمؤسسات المالیة وكذا صلاحیتهم في في    

  .دراسة ملفات التحویل

 تحدید البنوك والمؤسسات المالیة :اولا

الأموال من خلال  سرؤو تحدد البنوك والمؤسسات المالیة التي تعتبر مؤهلة لتدخل في حركة 

هذا الاعتماد یحدد بنك الجزائر لهذه  ببموجف,الجزائرالاعتماد الذي تحصل علیه من بنك 

  )5(.الأخیرة اختصاصها أو العملیات المخول لها القیام بها 

                                                 
 .السالف ذكرهالمتعلق بالنقد والقرض ، ,03/11القانون رقم )1(
 . 270ص ،السابقالمرجع،والي نادیة  )2(
  ،مرجع سابق "حریة إعادة تحویل الأموال الاستثماریة نحو الخارج كضمانة للاستثمار الأجنبي "،عبد الغني حسونة )3(

 .151ص 
 53، ج ر العدد یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، 2005یونیو  6مؤرخ في  03-05من نظام رقم  05المادة نصأنظر )4(

 .2005یولیو  31الصادر بتاریخ 
 .112السابق ،ص  بن أودیع نعیمة ،المرجع )5(
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  .إلى طبیعة الوسیط المعتمد  لنا التطرق وقد سبق

  صلاحیة البنوك والمؤسسات في دراسة ملف التحویل : ثانیا 

یمكن للمستثمر الراغب في عملیة التحویل تقدیم طلب بذلك أمام البنـــوك و المؤسسات المالیة 

الوسیطة المعتمدة التي لدیها أهلیة لدراسة طلبات التحویل ، مع وجوب ان یكون طلب التحویل 

ي اللازمة ، التي تثبت مساهمات خارجیة نقدیة وعینیة ف القانونیةمرفقا بمجموعة من الوثائق 

  )2(. ،والاحتفاظ به لفترة خمس سنوات من قبل الوسیط المعتمد )1(انجاز الاستثمار

تختلف باختلاف المال المراد  المالیةو المؤسسات أمام البنوك أكما ان طبیعة الوثائق المقدمة 

  .تحویله 

  .تكوین ملف إعادة تحویل أرباح الإستثمار  - أ

تحویل أرباحه، ان یقدم طلبا مرفقا بالوثائق یجب على مستثمر غیر المقیم الراغب في اعادة 

  :التالیة

  .نسخة من السجل التجاري والنظام الأساسي للشركة مصادق علیه -

  . نسخة من محضر الجمعیة العامة للمساهمین أو الشركاء مصادق علیه - 

  .تقریر رسمي لتقسیم الأرباح الموزعة على المستفیدین -

  .مات خارجیةالوثائق المبررة لوجود مساه - 

  . تقریر محافظ الحسابات المصادق على صحة ومشروعیة الأرصدة - 

نسخة من المیزانیة وجدول حسابات للنتائج السنویة مصادق علیها من طرف محافظ  -

  .الحسابات

  .وصل دفع الحقوق و المستحقاتالجبائیة أو شهادة تستخرج من المصالح الضریبیة -

 28مؤرخة في  09\05دة في تعلیمة بنك الجزائر رقم المحد نسخة من الجداول الإحصائیة -

  )3(.2009أوت 

  .تكوین ملف إعادة تحویل نواتج التصفیة والتنازل –ب 

یشمل الملف الذي یقدمه المستثمر غیر المقیم الراغب في إعادة تحویل نواتج التصفیة والتنازل 

  :عن مشروعه الاستثماري الوثائق التالیة 

                                                 
 .271مرجع سابق ،ص الوالي نادیة ،)1(
 .،السالف ذكرهالأجنبیة یتعلق بالاستثمارات  05/03من نظام رقم 05ةالماد نصأنظر )2(
 .270لعزیز ،مرجع سابق، صیفمعی)3(
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نسخة من محضر الجمعیة العامة للمساهمین أو الشركاء مصادق علیه، الفاصل في مسألة  -

  . التصفیة أو التنازل الكلي أو الجزئي موضوع إعادة التحویل

  .تقریر عن نهایة الإستثمار في حالة التنازل الكلي -

  . تقریر محافظ الحسابات -

  .لح الجبائیةوصل دفع الضرائب أو شهادة مسلمة من طرف المصا -

نسخة من التقاریر الإحصائیة المتعلقة بمواصلة ممارسة النشاط، أو نهایة الممارسة في  - 

أوت  28، مؤرخة في 09 – 05حالة التصفیة الكلیة والمحددة في تعلیمة بنك الجزائر رقم 

2009. 

تقوم الجهة المؤهلة بعد استیفاء جمیع الوثائق الإداریة اللازمة والمطلوبة لإجراء عملیة التحویل، 

  المهمة بدراسة الملفات واتخاذ الإجراءات القانونیة بهاتةقانونا للقیام 

  )1(.المناسبة

 آجال التحویل : المطلب الثاني 

إن الدولة المضیفة بوجه عام لا تكتفي بضمان حریة التحویل ولكنها تنظم كیفیة ممارسة هذا 

تتضمن سوى الأحكام العامة المرتبطة بممارسة هذا الحق الحق، فإذا كانت القوانین الداخلیة لا 

  )2(.فإن الاتفاقیات الثنائیة تتضمن التفاصیل فیما یتعلق بعملة التحویل

، كذلك بالنسبة )فرع اول (سنتطرق إلى الآجال التي نظمها المشرع الجزائري في نصوصه   

اقیات الثنائیة المبرمة مع الجزائر للآجال المتعلقة بعملة التحویل رؤوس الأموال من خلال الاتف

  ).فرع ثاني (

 

  

  

  

  

  .أجال التحویل في القانون الوطني: ول لأ الفرع 

                                                 
 .271لعزیز ،مرجع نفسه ،ص ییفمع)1(
 364: المرجع السابق، ص ، عیبوط محند وعلي)2(
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منه  12المتعلق بتشجیع وتطویر الاستثمار في المادة  )1(12/93بالرجوع للمرسوم التشریعي 

طلبات التحویل المطابقة التي یقدمها  تنفذ« بخصوص آجال التحویل نصت  2في الفقرة 

  .»یوما ) 60(المستثمر في آجال لا تتجاوز ستین 

في  تعطى التأشیرة« نصت بهذا الشأن 2فقرة  14في المادة )2( 90/03وبالنسبة للنظام رقم 

  .» الشهرین انطلاقا من تاریخ تقدیم الطلبآجال لا یتجاوز 

طلب لدى عإیدالتحویل هي شهرین من تاریخ  المحددةالمهلةمن خلال المادتین اعلاه فان 

جل لم یحترم اذ ان طلبات فان هذا الأ الناحیةالواقعیةنه من إلاأبالتحویل،  الجهةالمختصة

سته اشهر، وهذا كان سببا منفرا للمستثمرین الاجانب والذین غالبا  ةالتحویل كانت تستغرق مد

  )3(.في قوانین الاستثمار  والآجالالمحددةلاجراءات ما یركزون على مراقبه مدى تطبیق واحترام ا

نجد ان المشرع  12-93المرسوم التشریعي  لأحكامالملغي )4(03-01اما بصدور الامر 

نه التزم أي أاستثماره من دون  قید زمني ، الجزائري قد اكد على حق المستثمر في تحویل عوائد

جل التحویل لیبقى الأمر على حاله مكرسا فترة شهرین كأجل أالصمت فیما یخص تحدید 

  .للتحویل 

المتعلق  03/05من النظام رقم  3،حیث نصت المادة  )5( 03- 05لحین صدور النظام رقم 

إن البنوك والمؤسسات المالیة الوسیطة المعتمدة مؤهلة « بالاستثمارات الأجنبیة بقولها 

ال التحویلات بموجب الإیرادات الأسهم والأرباح، لدراسة طلبات التحویل وتنفذ دون آج

  .» ....ونواتجالتنازل

لم یحدد المشرع الجزائري أجال محددة تخضع لها عملیة  التحویل وهذا محل انتقاد لإمكانیة 

الخارج ،مما  إلىتحویل   إعادةتعسف الهیئات المخولة على مستثمرین وتماطلها في عملیة 

  )6(. الآجالتنظیم ینص على  أوفي غیاب نص قانوني  الإجراءاتتعقید  امأمیفتح الباب 

                                                 
یتعلق ، 1993أكتوبر سنة  5الموافق  1414ربیع الثاني عام  19، مؤرخ في  93/12لمرسوم التشریعي رقم ا)1(

  .1993أكتوبر  10، الصادر بتاریخ 64، ج ر ، العدد بترقیةالاستثمار
یحدد شروط رؤوس تحویل الأموال إلى ، 1990سبتمبر  8الموافق  1411صفر عام  18المؤرخ  03/90النظام رقم )2(

  .1994أكتوبر سنة  24، بتاریخ 45ا، ج ر، العدد الجزائرلتمویل النشاطات الاقتصادیة وإعادة تحویلھا إلى الخارج ومداخیلھ
  30مرجع سابق ،ص ،بوریحان مراد)3(
 .السالف ذكرهتعلق بترقیة الاستثمار ،،الم03/01رقم الامر)4(

 . بالاستثمارات الأجنبیة ،السالف ذكره  المتعلق،05/03النظام )5(

  .86سابق ،صمرجع، سفیانزوبیري)6(
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هناك جانبا إیجابیا من تخلي المشرع عن تحدید أجال التحویل ،فیفسر على انه عمل  إلاأن

لإعادة تحویل الاموال المستثمرة والعائدات الناجمة عنها  ةالبیروقراطیعلى تسهیل والقضاء على 

ید اصبحت عملیة تحویل الاموال تتم بمجرد اكتمال التحویل نحو الخارج ، فوفقا لنظام الجد

  )1(.واصبحت الاموال مهیأة لتحویل 

  

  آجال التحویل في الاتفاقیات الدولیة : الفرع الثاني  

 لمتعلقةتفاقیات الدولیة المبرمة مع الجزائر نجدها تعرضت الى تحدید الأجالاالإبالرجوع الى 

من القوانین  الشأنبتحویل الاموال الى انها اختلفت في ذلك ونجدها اكثر توضیحا في هذا 

  )2(. الداخلیة

اشهر  في الفقرة  6حددت المدة ب لاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وحكومة جمهوریة ایطالیاا-

ر، وذلك في مدة وبالعملة التي یتم بها الاستثما...تتم التحویلات«  بقولها 5خیرة من المادة الأ

  )3(.»ستة أشهر

والتي حددت آجال التحویل رؤوس أموال لاتفاقیة المبرمة بین الجزائر والمملكة الاسبانیة ا-

أشهر بعملة قابلة  3تتم التحویلات في مدة لا تتجاوز « الفقرة الأخیرة بقولها7وذلك في المادة 

  )4(.».... بكل حریة

المتعلقة بالتشجیع والحمایة المتبادلة  وحكومة رومانیالاتفاقیة المبرمة بین الجزائر ا-

تعتبر حسب هذا الاتفاق « 4الفقرة  5شهرین في المادة 2بمده اجال  حددتهاللاستثمارات 

التحویلات بدون تأخیر، تلك المنجزة في الأجل العادي المطلوب لاستكمال إجراءات التحویل، 

حوال، مدة شهرین، ابتداءا من تاریخ إیداع و الذي لا یمكن أن یتجاوز في أي حال من الأ

  )5(.»ملف مطابق

                                                 
مرجع سابق، ص "حریة إعادة تحویل الأموال الاستثماریة نحو الخارج كضمانة للاستثمار الأجنبي "،عبد الغني حسونة ،)1(

153. 
 .109ص  المرجع سابق ، ، ير زراعلاء الدین )2(
 .السالف ذكره ،346/91 مرسوم رئاسي رقم)3(
 .السالف ذكره ، 88/95مرسوم الرئاسي رقم )4(
المتعلّق بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات الموقع  ،من الاتفاق المبرم بین الجزائر وحكومة رومانیا 4/5المادة  - )5(

 ر ج، 1994ر أكتوب 22مؤرخ في  328/94والمصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم  1994یونیو  28بالجزائر بتاریخ 

 .1994لكتوبر  26الصادر بتاریخ  69عند 
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كما ان هناك بعض الاتفاقیات التي سكتت عن تحدید اجال محدة، ونجدها اكتفت بعبارة بدون 

  )1(.تأخیر او بدون مبرر 

تتم التحویلات بعملة قابلة «  2الفقرة  5جاء في المادة  الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وكوریا-

  لم تحدد المدة واكتفت بعبارة بدون تأخیر )2(.»....حویل بحریة وبدون تأخیر مبررللت

ستعملت عبارة بدون تأخیر ولم تذكر بالنسبة للاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وفیدرالیة روسیا ا-

  )3(.من هذه اتفاقیة  2الفقرة  7مدة تحویل وذلك في المادة 

 سعر الصرف: المطلب الثالث 

یكتسي سعر الصرف أهمیة كبیرة في اقتصادیات جمیع الدول ، وهذا نتیجة للكم الهائل من 

المعاملات الاقتصادیة المختلفة للمجتمع الواحد مع القطاع الخارجي،إذ لا یمكن اتخاذ العملة 

  عات ، بل یستلزم تحدید سعر صرفهالمحلیة لمعظم دول العالم كوسیط للتبادل وكوسیلة للمدفو 

بة للعملة الأجنبیة وسنحاول في هذا المطلب التطرق إلى أهم المفاهیم المتعلقة بسعر بالنس

 .الصرف

  المقصود بسعر الصرف : الفرع الأول 

النسبة التي یحصل على أساسها مبادلة النقد الوطني بالنقد : یعرف سعر الصرف عامة بكونه 

من وحدات النقد الوطني للحصول على وحدة أو عدد معین من وحدات  عما یدفالأجنبي ، أو 

  )4(النقد الأجنبي 

ویعرف سعر الصرف الأجنبي بأنه السعر الذي یتم من خلاله مبادلة عملة بأخرى، ونستنتج 

سلعة معینة  من هذا التعریف أن تسویة المعاملات الدولیة، تقتضي وجود أداة للتسویة ،فإقتناء

من دولة ما لا یتم دفع قیمتها بالعملة المحلیة ، بل یتطلب تحدید نسبة الوحدات بالعملة المحلیة 

  .إلى العملات الأجنبیة

                                                 
 .76بن أودیع نعیمة ،المرجع السابق ص )1(
، یتضمن التصدیق 2001یولیو سنة  23الموافق  1422جمادى الأولى عام  2في  مؤرخ 204/01مرسوم رئاسي رقم )2(

على الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة كوریا حول ترقیة وحمایة الاستثمارات الموقعة 

 .2005یولیو  25الصادر بتاریخ  40، ج ،ر، العدد 1999أكتوبر سنة  12بالجزائر في 
من الاتفاق المبرم بین الجزائر وحكومة فیدرالیة روسیا حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات الموقع  2/7المادة  - )3(

عدد  ر ج، 2006أبریل 03مؤرخ في  128/06والمصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم  2006مارس  10بالجزائر في 

 .2006 أبریل 5الصادر بتاریخ  21،
  88بن أودیع نعیمة ، المرجع السابق ص )4(
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والملاحظ من هذا التعریف أنه ركز على كون سعر الصرف أداة مبادلة وأداة للتسویة بین 

  )1(.لإقتصادیات الدولیةالمبادلات الدولیة ، وأهم جانب كونه أداة للربط بین ا

 91/07ویعرف مجلس النقد والقرض، عملیة الصرف في نص المادة الأولى من نظام رقم

  :المتعلق بقواعد وشروط الصرف كما یلي  1991أوت  14المؤرخ في 

ویقصد بالصرف في مفهوم هذا النظام كل تبادل بین العملات الصعبة الحسابیة والدینار "... 

ومنه یتبین أن هذه المادة اعتبرت أن سعر الصرف یعني ".  ة فیما بینهما أو العملات الصعب

أن كل عملیة شراء أو بیع للعملة الصعبة على حساب ما یقابلها من دینار جزائري  أو عملة 

  .)2(أجنبیة أخر

  .)3(وبشكل عام یقصد بالصرف كل عملیة تبادل بین عملتین أو أكثر فیما بینهما

یقصد من ورائه كذلك كل من النقود بصفة بحتة ، السندات بطاقات القرض الصرف"مصطلح 

، الصكوك البنكیة ، أوراق القرض ، إضافة إل السبائك الذهبیة ، القطع النقدیة  والائتمان

  .الذهبیة والأحجار والمعادن النفیسة 

ابقة داخل وكذا مصطلح حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج التي تعني تداول العناصر الس

  .)4(دولة ما ، أو بینها وبین الخارج

أما في مجال  حركة رؤوس الأموال لأجل الإستثمار، فیقصد به السعر الذي یتم على اساسه 

تحویل العملة الأجنبیة إلى عملة وطنیة ، الخاصة بالبلد المضیف للإستثمار عند إدخال رأس 

أساسه تحویل العملة الوطنیة إلى العملة المال المراد استثماره ، والسعر الذي یحتسب على 

الأجنبیة عند إخراج الأرباح ورأس المال الأصلي المستثمر من الدولة المضیفة للإستثمار، 

وكذلك السعر الذي یتم على أساسه إخراج رأس المال المراد استثماره في الخارج من دولة ما ، 

  .مثلا نقول من الجزائر

                                                 
مقدمة لنیل  ة،أطروح"الجزائردراسة حالة "، "أثر تقلبات سعر الصرف على المیزان التجاري وسبل علاجها"دوحة سلمى،)1(

 الطور الثالث في العلوم التجاریة ، تخصص تجارة دولیة ،جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة العلوم الإقتصادیة،شهادة دكتوراه 

  . 4-3ص  ،2014/2015وعلوم التسییر ، والتجاریة
صادر بتاریخ  24ج ر عدد ،یتعلق بقواعد الصرف وشروطه  1991أوت 14المؤرخ في  91/07المادة الأولى من نظام)2(

  . 1992مارس  29
  .88ص  المرجع السابق،بن اودیعنعیمة ،)3(
، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم ، تخصص القانون ، خصوصیة جریمة الصرف في القانون الجزائريشیخ ناجیة، )4(

  . 32، ص 2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، 
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سعر الصرف للشراء أو سعر الصرف : یفات من أهمها ویصنف سعر الصرف إلى عدة تصن

للبیع أو سعر الصرف العاجل أو سعر الصرف الآجل ، سعر الصرف الثابت أو سعر الصرف 

  .المرن واخیرا سعر الصرف المتعدد أو سعر الصرف الموحد

لصرف في أما  بالنسبة للتشریع الجزائري وباستقراء النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تتعلق با

الجزائر ، نجد المشرع الجزائري لم یعط تعریفا لمصطلح الصرف فقط اكتفى بذكره في عدة 

  )1(.مواضع من النصوص القانونیة ، وتعرض كذلك لمختلف تصنیفاته المذكورة اعلاه 

  :ومن بین هذه النصوص التي تطرقت الى مواضیع سعر الصرف ما یلي 

  )2(المرجع السابق 91/07نظام رقم  -

  )3(المرجع السابق 91/02نظام رقم -

  )4( 189مرجع سابق من خلال نص المادة  90/10قانون رقم  -

  127مرجع سابق ، من خلال نص المادة  03/11أمر رقم -

وكان ذلك بشكل مباشر في بعض منها ، وبشكل غیر مباشر بحیث یمكن استنتاجها بمفهوم 

  المخالفة من هذه النصوص المعتمد علیها 

  ستثمارلإاسعر الصرف المعتمد في مجال : ع الثاني الفر 

إن سبب الحدیث عن سعر الصرف المعتمد في مجال حركة رؤوس الأموال التي تكون    

بمناسبة إنجاز الإستثمارات سواء أجنبیة في الجزائر أو جزائریة في الخارج هو تحدید ما إذا 

أو أنها تخضع لسعر الصرف الذي تخضع له  كان هناك سعر صرف خاص یطبق بصددها ،

والتصدیر والمعاملات  ستیرادلإبابما فیها المعاملات المتعلقة  ،أو تتم به المعاملات الأخرى

  )5(.العادیة الخاصة بالأفراد

                                                 
  .89بن أودیع نعیمة ، المرجع السابق ، ص  )1(
مارس  29الصادر بتاریخ  24، یتعلق بقواعد الصرف وشروطه ، ج ر عدد  1991أوت  14مؤرخ في 91/07نظام رقم )2(

1992 .  
، یحدد شروط فتح حسابات بالعملة  1991فبرایر  20، مؤرخ في  1991فبرایر  20، مؤرخ في  91/02قانون رقم )3(

الصعبة للأشخاص الطبیعیین و المعنویین ذوي الجنسیة الأجنبیة المقیمین أو غیر المقیمین وتشغیل هذه الحسابات ج ر عدد 

  . 1991أوت  28الصادر بتاریخ  40
  .،السالف ذكره03/11من الامر رقم  127 المادة نصأنظر )4(
  .90،ص  المرجع نفسهبن أودیع نعیمة ،)5(
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فالتحویل إذن یرتبط أساسا بالحصول على العملة الأجنبیة ارتباطا وثیقا، كما یرتبط كذلك    

  .ثل في تحدید سعر الصرفبمشكلة جوهریة تتم

وتثار مشكلة سعر الصرف في حال تعدد أسعار سعر الصرف نظرا لأنه یمیز فیها  بین    

  )1(.السوق الحرة وسعر ،التشجیعيسعر الصرف الرسمي، وسعر الصرف 

وكذا المادة  )2(المتعلق بالنقد والقرض 90/10من قانون  187وبالعودة إلى نص المادة    

  :المتعلق بالنقد والقرض الآتي نصها  03/11الثانیة من أمر  في فقرتها 127

  )3(".لایجوز أن یكون سعر صرف الدینار متعددا " .... 

یتضح لنا وبشكل جلي أن المشرع الجزائري لا یجیز فكرة وجود عدة أسعار لصرف الدینار     

یوجد في الجزائر سعر صرف واحد فقط ویطبق هذا السعر في كل المعاملات  الجزائري ،وإنما

الدولیة مهما كان موضوعها، بما فیها عملیات الصرف التي تتعلق برؤوس الأموال الموجهة 

  .للإستثمار أو الناتجة عنه

وهذا عكس بعض الدول التي تضع سعر صرف خاص وكما تسمیه تشجیعي للإستثمارات    

أو لقطاع معین فقط وهذا بهدف تحفیز وتشجیع المستثمرین الأجانب للإستثمار  بشكل عام ،

  .فیها أو في النشاط المعني بالسعر التشجیعي

كما یظهر كذلك موقف الجزائر من رفض فكرة تعدد أسعار صرف الدینار واتخاذها سعر    

مختلف الإتفاقیات  صرف واحد تتم بواسطته كل المعاملات بما فیها مجال الإستثمار من خلال

الدولیة التي أبرمتها الجزائر مع دول أخرى في مجال تشجیع وترقیة الإستثمارات ، بحیث تشیر 

  )4(.كل هذه الإتفاقیات إلى وجوب تطبیق سعر الصرف المعمول به في تاریخ التحویل

خرى والمتعلقة ومنه یتبین لنا أن معظم الإتفاقیات الدولیة التي أبرمتها الجزائر مع الدول الأ   

بالتشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمارات ، قد أكدت وجوب أن یتم إجراء التحویلات وفقا لسعر 

  .الصرف المعمول به في تاریخ التحویل 

ونذكر من هذه النصوص التي أشارت إلى وجوب تطبیق سعر الصرف المعمول به في    

  .تاریخ التحویل وهذا على سبیل المثال فقط

                                                 
  .272والي نادیة ، المرجع السابق ص )1(
  .،السالف ذكره المتعلق بالنقد والقرض ،90/10رقم قانونالمن 187مادة ال نصانظر )2(
  .المرجع السابق  ،المتعلق بالنقد والقرض  03/11من الأمر  2الفقرة  127المادة )3(
  .91بن أودیع نعیمة ، نفس المرجع ص )4(
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ث نصت في هذا الصدد الفقرة الأخیرة من المادة السادسة من الإتفاقیة الجزائریة الفرنسیة حی- 

  :على مایلي 

تتم التحویلات المشار إلیها في الفقرات السابقة بدون تأخیر بمعدل الصرف الرسمي المطبق "   

  )1(".بتاریخ التحویل 

المتعلقة بالترقیة والحمایة المتبادلة للإستثمارات بین  من الفقرة الأخیرة ، من الإتفاقیة 1المادة -

  )2(.حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة الإسبانیة

  )3(.من الإتفاقیة المبرمة مع الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة  8/2المادة  -  

  )4(.جیكي، اللكسمبورغيمن الإتفاقیة المبرمة مع الإتحادالإقتصادي البل 5/3المادة  - 

  )5(.من الإتفاقیة المبرمة مع الجمهوریة التونسیة  6/2المادة -

الإتفاق والبروتوكول الإضافي المتعلقان بالتشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمارات بین  -  

  )6(.الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وجمهوریة ألمانیا الإتحادیة

الجزائریة الأرجنتینیة قد تبنت عدة حلول، حتى تتم عملیة التحویل حیث أكدت  أما الإتفاقیات

، أو بأي عملة أخرى قابلة للتحویل )7(على أن یتم بالعملة التي تم بها دخول الإستثمارالأصلي 

  .بحریة یتم الإتفاق علیها بین الدول المضیفة والطرف المتعاقد 

  )8(.الجزائریة الإسبانیة وهو الأمر الذي أكدته كذلك الإتفاقیة 

أن عملیات التي تقوم بها الشركة تتم طبقا لتنظیم  منها  4وشركة سیدار فقد نصت في المادة 

  )1(.الصرف الساري المفعول

                                                 
  .السالف ذكرهمن الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة ، 06المادة)1(
 23الفقرة الاخیرة من الاتفاقیة بین الحكومة الجزائریة والمملكة الإسبانیة الموقعة في مدرید بتاریخ  01المادة  نصأنظر )2(

الصادر  23ج ر عدد  1995مارس سنة  25مؤرخ في  95/88والمصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم  1994دیسمبر 

  1995افریل  26بتاریخ 
  .المرجع السابق  –الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة  ة معمن الإتفاقیة المبرم 8/2المادة  نصأنظر )3(
  .المرجع السابق  -اللكسمبورغي–من الاتفاقیة المبرمة مع الإتحادالإقتصادي البلجیكي  5/3المادة  نصأنظر )4(
  .من الاتفاقیة المبرمة مع الجمهوریة التونسیة ، مرجع سابق 6/2المادة  نصانظر )5(
الاتفاق والبروتوكول الاضافي المتعلقان بالتشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمارات بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة )6(

المصادق علیهما بموجب مرسوم رئاسي رقم  1996مارس سنة  11وجمهوریة المانیا الاتحادیة ، الموقعین في الجزائر بتاریخ 

  .2000أكتوبر  8الصادر بتاریخ  58ج ر عدد 2000سنة  مؤرخ في  اكتوبر 2000/280
  من الاتفاقیة الجزائریة الارجنتینیة ، المرجع السابق05المادة نصانظر )7(
  المرجع السابق  –من الاتفاقیة الجزائریة الاسبانیة  7/2المادة نصانظر )8(
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:  يما یلمنها  5التي تشیر في الفقرة الثانیة من المادة  )2(والإتفاقیة المبرمة مع ألمانیا الإتحادیة

به في تاریخ التحویل، وفي الفقرة الثالثة من نفس المادة نجدها تطبیق سعر الصرف المعمول 

  : تنص على 

أن یكون سعر الصرف هذا مغایرا بصفة ملموسة لسعر الصرف الذي ینجم من  بلا یج"....

علاقة متقاطعة مع دولار الولایات المتحدة الأمریكیة مثل ما هو مسعر في أسواق الصرف 

  .)3(..."للبلد المضیف للاستثمار وبلد العملة المستعملة في التحویل

من أمر  127النص یسمو على نص المادة وبالإعتماد على مبدأ التدرج القانوني ، فإن هذا 

وبالتالي یمكن لرعایا دولة ألمانیا الإتحادیة الذین یستثمرون في الجزائر التمسك بهذا  )4(03/11

النص والمطالبة بعدم تطبیق على التحویلات التي یقومون بها بسبب استثماراتهم سعر الصرف 

  )5(.المعمول به في الجزائر 

ر الصرف المرآة التي تعكس مركز الدولة التجاري مع العالم الخارجي عموما یمكن اعتبار سع

،إذ تعد أسعار الصرف أداة لربط الإقتصاد المحلي بالإقتصاد المحلي بالإقتصاد العالمي، 

وتحدید سعر الصرف له أهمیة بالغة في عملیة التحویل، والمعمول به إن التحویل یجب أن یتم 

  )6(.مول به بیوم التحویلطبقا لسعر الصرف الرسمي المع

  كیفیة تحدید سعر الصرف في الجزائر: الفرع الثالث

یقصد بنظام الصرف مجموعة القواعد التي تتبعها دولة معینة في تحدید سعر الصرف بها بعدا 

أو قربا من قوى العرض والطلب ، فقد تقوم السلطات النقدیة بتحدید سعر الصرف على أساس 

في الدولة وفي هذه الحالة فإن الدولة تتبع نظام سعر الصرف الثابت ،  الظروف الإقتصادیة

وقد تقید الدولة قوى العرض والطلب بفرضها شروطا معینة وفي هذه الحالة فإن الدولة تتبع 

                                                                                                                                                             
  2007ینایر  28الصادر بتاریخ  7سیدار، ج ر العدد اتفاقیة استثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وشركة )1(
  91بن اودیعنعیمة ، المرجع السابق ص )2(
  من الاتفاقیة المبرمة مع ألمانیا الاتحادیة  2\05رقم المادة  )3(
  .، المتعلق بالنقد والقرض ، السالف ذكره 03/11من أمر  127رقم انظر المادة )4(
  92المرجع السابق ص  بن اودیعنعیمة ،)5(
  273والي نادیة ، المرجع السابق ، ص )6(
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نظام الرقابة على الصرف ، وقد یترك سعر الصرف كلیة إلى قوى العرض والطلب وفي هذه 

  )1(.نظام تعویم العملات ىما یسمعر الصرف الحر أو المرن أو الحالة فإن الدولة تتبع نظام س

اخرى ، باختلاف النظام الذي ومنه یتبین لنا أن تحدید سعر الصرف یختلف من دولة الى   

  :من انظمة سعر الصرف تعتمده كل دولة من هذه الدول ، ویمكن أن نمیز بین نظامین يالذ

إما عملة واحدة : حیث یتم فیها تثبیت سعر صرف العملة إلى  :أنظمة سعر الصرف الثابت 

  )2(.وإما سلة عملات.... تحدد فیها آلیة الصرف 

یتم فیها تحدید قیمة العملة بناء على العرض والطلب في سوق : أنظمة سعر الصرف المرنة

  )3(".التعویم الحر" و" رالتعویم المدا: "الصرف وینقسم إلى 

 نما تكو في ظل نظام ثبات الصرف من طرف السلطات الإداریة وعادة ویحدد سعر الصرف   

  .هذه السلطات البنوك المركزیة 

ویحدد سعر الصرف في ظل نظام الصرف العائم، ویسمى كذلك بنظام حریة الصرف ، یحدد 

  .)4(وفقا لقوى العرض والطلب في السوق، شأنه في ذلك شأن سعر أي سلعة ما

 20الاعتماد على نظام سعر الصرف الثابت لمدة طویلة دامت أكثر من  بالنسبة للجزائر فقد تم

سنة، لكن بسبب مجموعة من الظروف التي حدثت اضطرت الى اتخاذ اجراءات اخرى واعتماد 

  .طریقة مختلفة لتحدید سعر الدینار

وهكذا مرت الجزائر بمرحلة انتقالیة قبل ان یتم إنشاء سوق الصرف ما بین البنوك وذلك 

،  1996، التي بدأت نشاطها فعلیا في بدایة)5(المتعلق بسوق الصرف 95/08وجب  نظام بم

                                                 
-1999، دراسة حالة الجزائر خلال الفترة" تقلبات أسعار الصرف وانعكاساتها على المیزان التجاري"عبد العزیز برنه، )1(

تجارة ومالیة دولیة ، جامعة قاصدي مرباح  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر، في العلوم الاقتصادیة ،تخصص 2014

  .  8-7 صص 2015/2016ورقلة ، سنة 
مذكرة ، 1990.2014، دراسة حالة الجزائر للفترة "أثر تغیرات سعر الصرف على الحساب الجاري"عبد الوهاب زنقیلة ،)2(

مرباح ورقلة ،سنة  ، جامعة قاصديمقدمة لنیل شهادة الماجیستیر، فرع العلوم الاقتصادیة ، تخصص تجارة ومالیة دولیة 

  . 4ص 2015/2016
  .5عبد الوهاب زنقیلة، نفس المرجع ،ص )3(
  .93 92صص  بن اودیعنعیمة ، نفس المرجع ، )4(
 11الصادر بتاریخ  5، یتعلق بسوق الصرف، ج ر عدد  1995دیسمبر 23مؤرخ في  95/08المادة الاولى من نظام رقم )5(

  .1996فیفري 
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بهذا تم تكریس قانون العرض والطلب لتحدید سعر الصرف في الجزائر ، وهذا ما تؤكده المادة 

  :الآتي نصها  )1(95/08من نظام  8

  "یتحدد سعر صرف العملات الصعبة في السوق المصرفیة المشتركة للمصرف"

وهكذا فمن خلال هذا السوق یتم إلتقاء كل من العرض والطلب على العملات وبالتالي أصبحت 

  )2(.الجزائر تعتمد نظام سعر الصرف العائم أو المرن 

وهكذا عرف الاقتصاد الجزائري تطبیق عدة أنظمة لسعر الصرف،ارتبطت في مجملها بمراحل 

الصرف المرن، وقد ارتبط تطور نظام التنمیة، بدایة من سعر الصرف الثابت الى سعر 

  .وهذا ما سنتنطرق إلیه في الفرع الثاني  )3(الصرف في الجزائر بتطور الرقابة على الصرف

  دور الرقابة في تحقیق استقرار سعر الصرف: الرابعالفرع 

إذا كانت معظم البلدان النامیة تعترف بالحق في التحویل كوسیلة لجذب رؤوس الأموال 

، فإنها تفرض في نفس الوقت رقابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال من أجل الأجنبیة 

تحقیق التوازن في مدفوعات الدولة ، وكذا تفادي الآثار السلبیة والمشاكل المالیة التي قد تترتب 

عنها وهذا النظام في الرقابة یختلف باختلاف الأنظمة الإقتصادیة والسیاسیة ومن الناحیة 

عب تصور نظام تكون فیه حریة التحویل تامة وغیر مقیدة ومعظم القوانین العلمیة من الص

  .)4(الداخلیة للدول المضیفة تنظم الرقابة وتضع قیودا لممارسة هذا الحق 

  .المقصود بالرقابة : أولا

  )5(.الصرف هي أداة لتنظیم الصرف من طرف الدولة  علىالرقابة -

                                                 
  .سالف ذكره ال،95/08رقمنظام المن  08المادة أنظر نص (1)

  93بن اودیعنعیمة ، المرجع السابق، ص)2(
مجلة علوم الاقتصاد والتسییر  ، اختیار نظم الصرف في دول شمال إفریقیا والشرق الأوسطبن حمودة فاطمة الزهراء ،)3(

، سنة 02، المجلد  23، والعلوم التجاریة، وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ، العدد  والتجارة ،صادرة عن كلیة العلوم الإقتصادیة

  .85ص ،2011
  . 359- 358، المرجع السابق ، ص ص  عیبوط محند وعلي)4(
دراسة مقارنة مع مجموعة من الدول العربیة "، "أثر نظام سعر الصرف على میزان المدفوعات الجزائري"، نوفل بعلول)5(

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه ، في العلوم الاقتصادیة ، تخصص مالیة وبنوك ، جامعة العربي بن مهیدي ، أم البواقي ،"

  .92ص ، 2017-2018، 



 الإطار الإجرائي لقابلیة إعادة تحویل الأموال: الفصلالثاني

76 
 

مجموعة من النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تصدرها  :وكما تعرف أیضا على أنها -

الدولة بهدف اخضاع معاملات الأفراد والهیئات مع الخارج للسیاسة التي تراها تحقق المصلحة 

  )1(.العامة

فالرقابة لا تتم إلا عن طریق تنظیم الصرف وحركة رؤوس الأموال مع الخارج والمترتبة طبعا 

وذلك بهدف ضمان الحفاظ على قیمة العملة الوطنیة واستقرارها ، عن  عن التجارة الخارجیة ،

وتبییضها وجرائم الصرف وحركة رؤوس . )2(طریق مكافحة تهریب رؤوس الأموال إلى الخارج

والمتعلق بقمع مخالفة  96/22وهو الأمر رقم  )3(بقانون خاص بها تیحضالأموال والتي 

، لكونه مجال  )4(ة رؤوس الأموال من وإلى الخارجالتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحرك

  )5(.خصب لاستنزاف رؤوس الأموال

  .تقع مسؤلیة مراقبة الصرف على عاتق وزارة المالیة والبنك المركزي الموضوع تحت إشرافها 

  )6(تخضع جمیع معاملات العملة لرقابة صارمة من قبل السلطة النقدیة 

مبدأ حریة المعاملات فهي تلك القواعد التي تضعها  كما تقوم الرقابة على الصرف ، على

الدولة والسلطات النقدیة المختصة لمتابعة جمیع حركات العملات الصعبة المنجزة عن 

  )7(.المبادلات الجاریة مع الخارج أیا كان مصدرها

لات المعدل والمتمم والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعام 07/01وهو ما أكد علیه النظام رقم 

، إذ نجده ینص على ان الهدف من وراء )1(الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة

  )2(.في ظل مختلف الانظمة المنظمة لهاالرقابة هو التأكد من قانونیة جمیع العملیات الجاریة 

                                                 
  14 ، المرجع السابق، صبلحارثلیندة )1(
  14ص  المرجع السابق ،بلحارثلیندة ،)2(
لأجنبي المخل بقواعد الرقابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال، ، تجریم القانون الجزائري للمستثمر ابن شعلال محفوظ)3(

  270ص  ،2014مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ، العدد الثالث ، 
یتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس  ، 1996جویلیة 09المؤرخ في  96/22الامر 22/)4(

  .المعدل والمتمم 1996جویلیة  10صادرة بتاریخ  43الأموال من وإلى الخارج ج ر عدد 
  109،ص  ، المرجع السابق،قاسم نادیة)5(

(6)CHETBI ADEL.ZAID HIZIA .(la libèralisationfinancièiereetle  devleloppement financier, 
destrois pays du maghreb )(algerie , marocet , tunisie ) revue innovation .voulum 11/N° 02 .01-
12-2021.p18. 

  14ص ، المرجع السابق ، بلحارثلیندة )7(
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  .دورها  في تحقیق سعر الصرف : ثانیا 

تلعب الرقابة على حركة رؤوس الأموال مع الخارج في مجال الإستثمار دورا فعالا في تحقیق 

توازن واستقرار سعر الصرف للعملة الوطنیة ، مقابل العملات الاجنبیة، خصوصا وأنه كما قلنا 

ان الجزائر خرجت من مرحلة ثبات الصرف، إلى مرحلة اخرى تعتمد فیها على نظام الصرف 

ن یتم تحدید سعر الصرف وفقا لقانون العرض والطلب على العملات، فقد كان من المرن، أی

المنطقي أن تحاول الدولة التحكم في حجم التحویلات لرؤوس الأموال نحو الخارج ، وبالتالي 

  )3(.تحویل العملة الوطنیة الى العملات الاجنبیة 

عر الصرف، بخلق نوع من التوازن فالدولة تتدخل بطریقة غیر مباشرة للمحافظة على استقرار س

بین العرض والطلب ویشكل هذا التدخل ضرورة ملحة خصوصا في ظل تكریس حریة التجارة 

 03/04، وذلك بعد صدور الأمر )4(الخارجیة، بمعنى القیام بعملیات الاستیراد والتصدیر

  )5(.المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد وتصدیر البضائع 

  )6(.فالرقابة على الصرف وسیلة هامة لوقایة الاقتصاد الوطني من المؤثرات الإقتصادیة الضارة

  

  

  

  

                                                                                                                                                             
ت الجاریة مع یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملا 2007فیفري  3المؤرخ في  07/01من النظام رقم  3الفقرة  7المادة )1(

، معدل ومتمم بموجب النظام  2007ماي  13الصادر بتاریخ  31الخارج والحسابات بالعملة الصعبة ، الجریدة الرسمیة العدد 

  .2012فیفري  15، الصادر بتاریخ  08، الجریدة الرسمیة العدد  2011أكتوبر  11المؤرخ في  11/06رقم 
  .14ص  ، المرجع السابق،بلحارث نادیة)2(
  .94ص  المرجع السابق،بن اودیعنعیمة ،)3(
  .95ص المرجع نفسه ،)4(
یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرها ج ر  2003جویلیة  19مؤرخ في  03/04أمر رقم )5(

  2003جویلیة  20الصادر بتاریخ  43عدد 
  .92ص  بعلول ، المرجع السابق،نوفل)6(
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  الخاتمة

إن الدولة الجزائریة في إطار الإصلاحات الإقتصادیة وتبني سیاسة الإنفتاحالإقتصادي عملت 

على تشجیع الإستثمار الأجنبي وذلك لإستقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة بهدف تحقیق التنمیة 

أهمها ضمان حریة تحویل الأموال الإقتصادیة من خلال إقرار جملة من التسهیلات والضمانات 

.  

ونظرا للأهمیة البالغة التي أنیط بها هذا المبدأ عمد المشرع الجزائري على تكریسه في مجموعة 

إضافة إلى إبرام العدید من الإتفاقیات الدولیة في مجال  الداخلیة، من القوانین والتنظیمات

تحویل الأموال ، بما یخلق التوازن  الإستثمار، ولكن في مقابل ذلك  فرض ضوابط على  عملیة

  .بین مصلحة المستثمر ومصلحة الدولة

  : توصلنا إلى النتائج التالیة ومن خلال ما سبق دراسته في هذا الموضوع

  

ضبط المشرع الجزائري عملیة تحویل الأموال إلى الخارج بضرورة أن تكون العملة محل -

  .التحویل عملة صعبة قابلة للتداول

اعتمد المشرع الجزائري على معیار الإقامة كضابط موضوعي لتحویل رؤوس الأموال -

  الإستثماریة وذلك على أساس إقامة رأس المال لا جنسیة الشخص المستثمر 

وسع المشرع الجزائري من نطاق الأموال محل إعادة التحویل لتشمل الأموال الإستثماریة -   

تصفیة الإستثمارات الأجنبیة والعائدات الناجمة عن  وما ینتج عنها من ناتج التنازل أو

  .الإستثمار إضافة إلى مداخیل العمال التابعین للمستثمر الأجنبي 

رغم أن المشرع الجزائري أقر بمبدأ حریة تحویل الأموال إلا أنه قید هذه الحریة بمجموعة من - 

لنقد والقرض إضافة إلى الإجراءات والمتمثلة في إلزامیة الحصول على ترخیص من مجلس ا

  .التصریح بالتحویل لدى المصالح الجبائیة 

تحول طبیعة الرقابة من رقابة سابقة إلى رقابة لاحقة والتي أكد علیها المشرع الجزائري -  

المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج  01- 07بموجب النظام 

المتمم ، وذلك بإخضاع التحویلات التي تقوم بها البنوك والحسابات بالعملة الصعبة المعدل و 

  .والمؤسسات المالیة إلى الرقابة البعدیة من طرف بنك الجزائر
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عدم وجود التنسیق الكافي والمجدي بین الهیئات المؤطرةللإستثمار ، مما أدى إلى التداخل - 

  .بین صلاحیاتها 

وقراطیة المتعلقة بمواعید اعادة تحویل عمل المشرع الجزائري على القضاء على البیر  -   

الأموال حیث ألغى الآجال نهائیا، وأصبحت عملیة التحویل تتم بمجرد أن تصبح الأموال مهیأة 

إلا أنه یمكن إنتقاد المشرع الجزائري واعتبار عدم تحدید آجال للتحویل هي ثغرة قانونیة . لذلك

  .طلها في اتمام عملیة التحویل محل انتقاد لإمكانیة تعسف الهیئات المخولة وتما

نصت جل الإتفاقیات المبرمة مع الدولة الجزائریة في مجال تشجیع وحمایة الإستثمارات -   

على ضرورة تحویل رؤوس الأموال  نحو الخارج ، كما وضحت هذه الإتفاقیة كیفیة إتمام عملیة 

  .به  التحویل سواء فیما یتعلق بآجال التحویل  أو سعر الصرف المعمول

ولهذا نجد المشرع الجزائري نص على عملیة تحویل الأموال نحو الخارج بشكل عام وترك -

  .التفصیل فیها للإتفاقیات بحسب خصوصیة كل دولة 

  :وعلیه من خلال جملة النتائج المتوصل إلیها یمكن تقدیم الإقتراحاتالتالیة     

على المشرع أن یحرص على وضع نصوص قانونیة واضحة المعالم خالیة من أي غموض  -

، ذلك أن معظم القوانین المتعلقة بالإستثمار تمتاز بالغموض والتناقض في ظل التعدیلات 

  .المتكررة بهدف كسب ثقة المستثمر

راطیة والعوائق توفیر البیئة الإداریة الملائمة عن طریق القضاء على التعقیدات البیروق -

  .الإداریة وشتى صور الفساد التي تعرقل سرعة الإجراءات المتعلقة بالإستثمار 

  .فتح فروع للبنوك الجزائریة في الخارج وذلك لتسهیل عملیة تحویل الأموال لغیر المقیمین  -

دعم الرفع من وتیرة الإتفاقیات الثنائیة والدولیة في مجال حمایة وتشجیع الإستثمارات،  ل -

  .فرص التعاون والإسهام في زیادة انسیاب الإستثمارات الأجنبیة 

استغلال التطور التكنولوجي والعمل به في مجال المعلوماتیة البنكیة عن طریق خلق أنظمة -

معلوماتیة تمكن من تسجیل جمیع البیانات المتعلقة بعملیات تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج 

  .وحفظها ومعالجتها 

ضرورة تسهیل اجراءات تحویل رؤوس الأموال للخارج لأنه یعد من اهم العوامل التي تشكل -

  .عائق بالنسبة للمستثمر
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 .والمراجعقائمة المصادر 

  قائمة المصادر 

  :النصوص القانونیة-أولا

  :القوانین/ 1

، ج ر، الاستثماراتالمتضمن قانون  26/07/1963المؤرخ في  63/277القانون رقم -1

  .1963غشت  02الصادرة بتاریخ  53د العد

، ج ر،العدد الاستثماراتالمتضمن قانون  15/09/1966المؤرخ في  66/284القانون رقم -2

  .17/09/1966الصادرة بتاریخ  80

 16، العدد ج ر یتعلق بالنقد والقرض، 1990أفریل سنة  14المؤرخ في 90/10قانون رقم -3

  .)ملغى( 1990أفریل سنة  18 بتاریخصادر 

یحدد شروط فتح حسابات بالعملة  ،1991فبرایر  20، مؤرخ في 91/02قانون رقم -4

الصعبة للأشخاص الطبیعیین والمعنویین ذوي الجنسیة الأجنبیة المقیمین أو غیر المقیمین 

  .1991أوت  28الصادر بتاریخ  40ر عدد .ج،وتشغیل هذه الحسابات

ع والتنظیم یتعلق بقمع مخالفة التشر ی 1996یو لیو  09المؤرخ في  22- 96رقم  أمر -5

 43ج ر عدد  ،لصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج المعدل والمتممالخاصین با

  .1996یونیو  10المؤرخة في 

 47ج ر العدد  المتعلق بتطویر الإستثمار، 2001أوت  20المؤرخ في  01/03الأمر رقم-6

  .2001/ 08/ 22الصادر بتاریخ 

یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات  2003 جویلیة 19مؤرخ في  03/04 أمر رقم-7

  .2003جویلیة 20الصادر بتاریخ  43استیراد البضائع وتصدیرها ج ر عدد 

، ج والمتممالمتعلق بالنقد والقرض المعدل  26/08/2003المؤرخ في  03/11 الأمر رقم-8

  «».27/08/2003بتاریخ الصادرة  52العددر 

 46، ج ر العدد الاستثماربترقیةالمتعلق  ،2016أوت  03مؤرخ في  16/09رقم  قانون-9

  .03/08/2016بتاریخ 

 50ر،العدد. ج ،ربالاستثما ، المتعلق2022جولیة  24المؤرخ في 22/18 القانون رقم-10

  .2022یولیو  28الصادر بتاریخ 
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  :المراسیم الرئاسیة -2

المتضمن  22/12/1990الصادر بتاریخ الصادر بتاریخ  420- 90المرسوم الرئاسي رقم / 1

الموقعة  المصادقة على إتفاقیة تشجیع وضمان الإستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي،

  .1990لسنة  06عدد ر .، ج23/07/1990بالجزائر في 

، المتضمن المصادقة على 1991أكتوبر  05المؤرخ في  91/345المرسوم الرئاسي رقم /2

یة التشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمار المبرمة بین الجزائر والإتحادالإقتصادي البلجیكي الاتفاق

  .1991سنة  45اللكسمبورغي ج ر رقم 

المتضمن المصادقة على  05/10/1991المؤرخ في  346-91المرسوم الرئاسي رقم  /3

ة الجمهوریة الإیطالیة حول الإتفاق المبرم بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكوم

لسنة  27ج ر عدد  18/05/1991الترقیة والحمایة المتبادلة للإستثمارات الموقع بالجزائر في 

1991.  

یتضمن المصادقة على  ،1994جانفي 02المؤرخ في  01-94الرئاسي رقمالمرسوم -/ 4

المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة  الإتفاق

 .1994لسنة  01ج ر عدد  المتبادلین،بشأن التشجیع والحمایة 

یتضمن المصادقة على  22/10/1994المؤرخ في  328-94الرئاسي رقم  المرسوم/ 5

لدیمقراطیة الشعبیة وحكومة رومانیا الموقع الإتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة ا

 69والمتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمارت ، ج ر عدد  28/06/1994بالجزائر في 

، یتضمن  1995مارس  25المؤرخ في  88-95المرسوم الرئاسي رقم  - /5 1994لسنة   

الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة  المصادقة  على الإتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة

  .1995لسنة  23الإسبانیة والمتعلق بالترقیة والحمایة المتبادلة للإستثمارات ، ج ر عدد 

المتضمن المصادقة على  07/10/1995المؤرخ في  306-95المرسوم الرئاسي رقم -/6

دة في تونس أوت الإتفاقیة الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة ، المع

  .1995،لسنة  59، ج ر عدد 1982

المتضمن المصادقة على  1995أكتوبر  30المؤرخ في  346-95المرسوم الرئاسي رقم  -/7

  . 1995، لسنة  66،ج ر عدد اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الإستثمار

یتضمن المصادقة على  11/10/1998المؤرخ في  320-98المرسوم الرئاسي رقم / 8

الإتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة مصر العربیة 
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ج ر  29/03/1997حول التشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمارات ، الموقع علیه في القاهرة 

  . 1997لسنة  43عدد 

یتضمن المصادقة على  2001جوان  23المؤرخ في  01/205المرسوم الرئاسي رقم / 8

الإتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الیونانیة حول 

  . 2001لسنة  41التشجیع والحمایة المتبادلین للإستثمارات ، ج ر عدد 

، یتضمن التصدیق على  2006نوفمبر  14لمؤرخ في ا 404-06المرسوم الرئاسي رقم / 9

الإتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة التونسیة حول 

  .2006لسنة   73التشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمارات ، ج ر عدد 

تصدیق على الإتفاق یتضمن ال 2005المؤرخ في أفریل  05/159المرسوم الرئاسي رقم / 11

الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیها ، 

  . 2005/ 30/04مؤرخة في  31ج ر العدد 

، المتضمن المصادقة على  04/2006/ 03المؤرخ في  06/128المرسوم الرئاسي رقم  -12

یدیرالیة الروسیة حول الترقیة والحمایة المتبادلة الإتفاق المبرم بین الجزائر ، والحكومة الف

/ 05/04، الصادرة بتاریخ  21ج ر عدد  03/10/2006للإستثمارات ، الموقعة بالجزائر في 

2006 .  

المتضمن المصادقة على  05/05/2003المؤرخ في  210/ 03المرسوم الرئاسي رقم  -13

ة الجزائریة والجماهریة اللیبیة العظمى اتفاقیة تشجیع وحمایة وضمان الإستثمار بین الحكوم

   33ج ر عدد  06/08/2001الموقعة بسرت في 

، المتضمن المصادقة على  2003فیفري  8المؤرخ في  03/65المرسوم الرئاسي رقم  -14

   2003سنة  10اتفاقیة التشجیع والحمایة المتبادلة بین الجزائر والبحرین ، ج ر ، رقم 

، المتضمن المصادقة على  2003فیفري  8المؤرخ في  03/65 المرسوم الرئاسي رقم-16

  . 2003سنة  10اتفاقیة التشجیع والحمایة المتبادلة بین الجزائر والبحرین ، ج ر ، رقم 

المتضمن التصدیق على  30/12/2003المؤرخ في  03/525المرسوم الرئاسي رقم -17

ارك حول الترقیة والحمایة المتبادلة الإتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة ومملكة الدنم

ینایر  7المؤرخ في  02، ج ر ، العدد 1999ینایر 25بالجزائر في  -18للإستثمار الموقع 

2004 .  
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، 2001یولیو سنة  23الموافق  1422جمادى الأولى عام  2مؤرخ في  204/01مرسوم رئاسي رقم 

یتضمن التصدیق على الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة كوریا حول ترقیة 

 25الصادر بتاریخ  40، ج ،ر، العدد 1999أكتوبر سنة  12وحمایة الاستثمارات الموقعة بالجزائر في 

 .2005یولیو 

  

  .:المراسیم التنفیذیة /4

الذي یحدد شروط إجراء  2003مارس  5المؤرخ في  111-03المرسوم التنفیذي -1

المصالحة في مجال مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من 

  .وإلى الخارج 

یضبط أشكال  257/ 97یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  110-03المرسوم التنفیذي -2

محاضر معاینة مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى 

  . 03/2003/ 09الصادر بتاریخ  17الخارج، ج ر عدد 

یتضمن شروط وكیفیات تعیین  1997یولیو  14المؤرخ في  97/256المرسوم التنفیذي رقم -3

ة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة بعض الأعوان والموظفین المؤهلین لمعاین

  . 07/1997/ 16، الصادر بتاریخ  47رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، ج ر عدد 

  :المراسیم التشریعیة/5

ر .المتعلق بترقیة الإستثمار، ج 1993أكتوبر 5مؤرخ في  93/12المرسوم التشریعي رقم -1

  ).الملغى(  1993أكتوبر  10، المؤرخة في  64العدد 

  :التنظیمات /6

، یحدد  1990رسبتمب 08صادر في  1990سبتمبر  08مؤرخ في  90/03نظام رقم -1

شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات الإقتصادیة ، وإعادة تحویلها إلى 

  . 1990أكتوبر  24صادر بتاریخ  43ج ر عدد  ،الخارج و مداخلیها

، یحدد شروط رؤوس تحویل الأموال إلى 1990سبتمبر  8في المؤرخ 90/03النظام رقم -2

، 45الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة وإعادة تحویلها إلى الخارج ومداخیلها، ج ر، العدد 

  .1994أكتوبر سنة  24بتاریخ 

 24یتعلق بقواعد الصرف وشروطه ج ر عدد  1991أوت 14المؤرخ في  91/07نظام-3

  . 1992مارس  29صادر بتاریخ 
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المتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك "، 1991أوت  14مؤرخ في  10-91نظام رقم  -4

  .1992أفریل سنة  01صادر في  25ج ر عدد  ،"والمؤسسات المالیة الأجنبیة

 05بسوق الصرف ج ر ، عدد  ،المتعلق1995دیسمبر  23المؤرخ في  95/08النظام -5

  . 1996فیفري  11الصادر بتاریخ 

، یحدد شروط تكوین ملف خاص بطلب  2002فیفري  20مؤرخ في 02/01نظام رقم -6

أو إقامة مكتب تمثیل في الخارج للمتعاملین الإقتصادیین الخاضعین /الترخیص بالاستثمار 

  .) ملغى.( 2002أفریل  28الصادر بتاریخ  30ر عدد .للقانون الجزائري ،ج

، یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، ج ر العدد 2005یونیو  6مؤرخ في  03-05نظام رقم  -7

  . 2005یولیو  31الصادر بتاریخ  53

، یحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة 2006سبتمبر  24مؤرخ في  06/02نظام رقم -8

  .2006دیسمبر  02صادر في  77عدد ر.وشروط إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالیة ،ج

، یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات  2007رفبرای 03مؤرخ في  01-07النظام رقم -9

ماي  13صادر بتاریخ  31دد الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، ج ر ، ع

  .   2011أكتوبر 19، مؤرخ في  06- 11، المعدل والمتمم بنظام رقم 2007

، یحدد شروط الترخیص بإقامة تعاونیات  2008یولیو  21مؤرخ في 08/03نظام رقم -10

  .  2009مارس  08، صادر في  15ر عدد .الإدخار والقرض وإعتمادها ، ج

، المتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة  2009فبرایر  17مؤرخ في 09/01النظام -11

بالأشخاص الطبیعیین من جنسیة أجنبیة المقیمین وغیر المقیمین والأشخاص المعنویین غیر 

  2009أبریل  29الصادر بتاریخ  25المقیمین ج ر ، عدد

  :القرارات الوزاریة

الذي یتعلق باكتتاب التصریح ویتسلیم شهادة  01/10/2009القرار الوزاري المؤرخ في -1

  .62تحویل الأموال نحو الخارج، ج ر، عدد 

  :التعلیمات

،المتضمنة شروط ملف تحویل منتجات  2005،لسنة10-05تعلیمة بنك الجزائر رقم -1

  .الاستثمارات المختلطة أو الأجنبیة 
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II .قائمة المراجع 

  المراجع باللغة العربیة : أولا 

  :الكتب/ 1

، مركز  "الإستثمار الأجنبي، المعوقات والضمانات القانونیة"درید محمد السامرائي ،-1

  . 2006دراسات الوحدة العربیة ، الطبعة الأولى ، بیروت 

  . 2000، دار المعرفة ، الجزائر  "قانون الإستثمارات في الجزائر"علیوش قربوعكمال ،-2

، دار هومة ، الجزائر  "الأجنبیة في القانون الجزائري الإستثمارات"عیبوط محند وعلي ،-3

2014 .  

، مركز دراسات  "العربیةنتقال رؤوس الأموال بین الأقطار النظام القانوني لإ "كریمي علي، -4

  .  1990الوحدة العربیة ، بیروت 

دار دراسة تحلیلیة مقارنة ، -"،المركز القانوني للمستثمر الأجنبي"هفال صدیق اسماعیل ،/5

  . 2015الجامعة الجدیدة ، مصر ، 

  :الأطروحات والمذكرات الجامعیة -أ
  :الأطروحات -1
الحمایة القانونیة  للإستثمار الأجنبي المباشر من المخاطر غیر التجاریة بن عمیورأمینة ،-1

علوم في القانون ، تخصص قانون  اطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه ، في التشریع الجزائري
  . 2017/2018أعمال ، جامعة الإخوة منتوري  ، 

، رسالة لنیل شهادة في الجزائر الأجنبيالحمایة القانونیة لملكیة المستثمر حسین نوارة، -2

  . 2013، تخصص قانون، جامعة مولودي معمري، تیزي وزو،  مفي العلو  دكتوراه

دراسة حالة "،  أثر تقلبات سعر الصرف على المیزان التجاري وسبل علاجهادوحة سلمى، -3

الطور الثالث في العلوم التجاریة ، تخصص تجارة ،،أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه "الجزائر

 2014/2015جامعة محمد خیضر بسكرة، ، كلیةالعلومالإقتصادیةوالتجاریةوعلومالتسییردولیة ،

 .  

، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في خصوصیة جریمة الصرف في القانون الجزائريشیخ ناجیة، -4

  . 2012زو، العلوم ، تخصص القانون ، جامعة مولود معمري، تیزي و 

، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه  "الاستثمار في القطاع المصرفي في الجزائر"عزیزي جلال ،-5

  .  2019، ة مولود معمري، تیزي وزوفي العلوم ، تخصص القانون ،كلیة الحقوق ، جامع
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، اطروحة  "النظام القانوني للإستثمار في الجزائر في ظل التحولات الإقتصادیة"قرفییاسین، -6

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه ،  تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

  . 2018-بسكرة  -محمد خیضر

، في الجزائر الإصالحاتالاقتصادیةنظام الرقابة على الصرف في ظل لیندة بلحارث، -7

، تخصص قانون كلیة حقوق، جامعة مولودي معمري، دكتوراه في العلوم أطروحة لنیل شهادة 

  .تیزي وزو

، أطروحة لنیل شهادة بالجزائر الاقتصاديالوسائل القانونیة لضبط النشاط معیفي لعزیز، -8

  . 2015 جامعة مولودي معمري، تیزي وزو، صص قانون ،تخ ، مفي العلو  راهدكتو 

دراسة مقارنة مع "، أثر نظام سعر الصرف على میزان المدفوعات الجزائري، نوفل بعلول-9

،  ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه ، في العلوم الإقتصادیة"مجموعة من الدول العربیة 

  . 2018- 2017تخصص مالیة وبنوك ، جامعة العربي بن مهیدي ، أم البواقي ، 

ومدى فعالیته في استقطاب  الجزائریللإستثمارالنظام القانوني والي نادیة، -10

، تخصص قانون، جامعة مولود  م، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلو الاستثماراتالأجنبیة

  . 2015معمري، تیزي وزو، 

  

  :المذكرات الجامعیة /ب

  :مذكرات الماجیستیر -1

، دراسة حالة الجزائر أثر تغیرات سعر الصرف على الحساب الجاري عبد الوهاب زنقیلة ،  -1

،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر، فرع العلوم الاقتصادیة ،  2014/ 1990للفترة 

  . 2015/2016تخصص تجارة ومالیة دولیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، سنة 

النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر في مجال بن أودیع نعیمة، -2

حقوق ، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق  ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في الالإستثمار
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  : الملخص

یعتبر ضمان حریة تحویل رؤوس الأموال من أهم الضمانات المقررة لصالح المستثمر     

الأجنبي، كما تعتبر شرطا أساسیا لتحقیق التنمیة الإقتصادیة واستقطاب رؤوس الأموال 

  .الأجنبیة

ونظرا لأهمیته عمد المشرع على تكریسه في كل من القوانین الوطنیة ، والاتفاقیات الدولیة    

 أن المشرع الجزائري ، لم یتركها على إطلاقها بل قیدها بشروط موضوعیة وأخرى شكلیة إلا

إجرائیة یترتب عن تخلفها منع تحویل رؤوس الأموال ، وذلك بغیة خلق نوع من التوازن بین 

  .مصلحة المستثمر ومصلحة الدولة

  

 تحویل رؤوسالأموال،حریة  الاستثمار،:المفتاحیةالكلمات 

 

Abstract 

Ensuring the freedom of money transferis one the most important 

guaranteesestablished for the benefet of the foreigninvestor، and itisalso 

a prerequiste for achievingeconomicdevelopment and attractingforeign  

capital. 

   Due to its importance deliberately the algerianlegislator to devoteit in 

bothpatriotlaws and internationalism conventions ،but the 

algerianacceleratordid not leaveit at all ،but leditunder objective and 

formal conditions thatresultfromitsfailure to prevent the trrasfer of 

capital ,in order to create a kind of balance between the interest of the 

investor and the interest of the state . 

Keywords: investment, free transfer of capital, 

  


